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 الشكر والتقدير

بياء والمرسلين سيدنا الحمد لله رب العالمين أهل المجد والثناء، والصلاة والسلام على أشرف الأن

 وصحبه أجمعين. لهآمحمد وعلى 

الة، فهو عز وجل أحق بالشكر على توفيقه بإتمام هذه الرس وأخيراا  أولا الله العلي القدير  شكرأ إنني

 نإو أصبت فمن الله  نإفقني بإنجاز هذا العمل المتواضع والثناء وأولى بهما، فالحمد لله الذي وف

 أخطأت فمن نفسي، وما توفيقي إل من الله تعالى

الذي كان صاحب الفضل  لأستاذي الدكتور نزار العنبكي حتراموالإشكر كل الشكر مقرون بالعرفان ال

 هذه الرسالة وعلى سعة صدره وغزارة علمه. نجازإبعد الله سبحانه وتعالى، في  ولالأ

وإذ أتقدم لأساتذتي أعضاء لجنة المناقشة بالشكر، والتقدير لقبول مناقشة الرسالة وتعهدي للأخذ بكل 

 ملاحظاتهم الهادفة إلى تصويبها وإثرائها.

امعة الشرق الأوسط برئاستها وكوادرها والمقام يتسع لأن أسجل لأهل الفضل فضلهم، وهم هنا ج

 وهيئاتها المشرفة والتدريبية والإدارية.

 والله ولي التوفيق
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 الإهداء

 

ثمرة هذا الجهد إلى من أدين لهم بفضل كبير ل يقدر بثمن إلى من بدعائهما اهتديت  هديأ 

وجزاهما الله خير ين الطاهرتوالدي ووالدتي  إلى روح ،نجازوالإعطائهما خطوت في طريق النجاح وب

الجزاء والإحسان على تربيتي ورعايتي بفضل الله تعالى .... وإلى من ساندتني وخطت معي كل 

الخطوات وسهلت لي دروب الصعاب، وشاركتني عناء البحث والنجاح وتتطلع للإنجاز، إلى نبع 

حتي، وهيئت لي راالعطاء ورمز الوفاء، زوجتي ورفيقة دربي التي ما زالت تضحي بوقتها من أجل 

على متابعتها  خيراا الله تعالى أن يعوضها  سألأوالتي  لهذا الرسالة العلمية نقطاعوالإكل سبل التفرغ 

 إتمام هذه الرسالة العلمية. جلأوتشجيعها لي من 

كل من علمني حرفاا وأمدني بخبايا المعرفة إلى كل من  لىإو دي مهجة الفااد وشعلة الحياة، إلى أول

 نأالله تعالى  سائلاا  ،المتواضع استعداداا منقطع فلم يقصروا ولو بالكلمة الطيبة، أهدي هذا الجهدأبدوا 

 .وصحبه أجمعين لهعلى آو وصلى الله وسلم على سيدنا محمد  ،ينفع به
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 الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية حكامالأتنفيذ  لياتآ

 إعداد
 سليمان سالم فلاح الحسامي

 
 إشراف

 نزار العنبكيالدكتور ستاذ الأ
 

 الملخص

تناولت هذه الدراسة موضووعاا هامواا مون المواضويع الجنائيوة المعاصورة، حيوث تكتسوب هوذه الدراسوة     

أنها تتعلق بآلية تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الجنائيوة الدوليوة لموا لهوا مون أهميوة كبيورة بأهميتها 

خاصة وأنها تحتاج دائماا إلى تعاون ومساعدة الودول الأطوراف فوي النظوام الأساسوي للمحكموة الجنائيوة 

الجنائيووة الدوليووة فووي تنفيووذ الدوليووة ومعرفووة آليووة هووذا التعوواون واهتمامهووا بتوضوويح آليووة عموول المحكمووة 

 .الأحكام الصادرة منها وإجراءاتها المتبعة كهيئة قضاء دولية جنائية لها نظام خاص لتنفيذ أحكامها

 :أبرزهاوقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من 

تعبير(، ال تعتبر المحكمة الجنائية الدولية الصرح القضائي الدولي الجنائي الأكثر نضجاا )إن جاز .1

الدولية  لم تتمتع بما للمحكمة الجنائية سابقة وفعالية وعمومية، وجاءت بعد تجارب قضائية دولية

الكثير من  من ميزات توطد شرعيتها، وقد احتوى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على

بعيدة عن  لم تكنلكن السياسة  ،القواعد الموضوعية لعمل المحكمة القواعد الإجرائية إلى جانب

العديد  صياغة نصوص النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بل كانت حاضرة وبقوة في

 من النصوص، مثل: تلك المتعلقة بالعلاقة بين مجلس الأمن والمحكمة.



 ي
 

بوووول أيضوووواا وجووووود قوووووة  أن أهووووم مقومووووات تحقيووووق عدالووووة دوليووووة لوووويس فقووووط وجووووود قضوووواء دولووووي، .2

الصووووعوبة،  وهووووذا أموووور غايووووة فووووي ،ي إقصوووواء التوووودخلات السياسوووويةتسووووهم فووووتحمووووي منجزاتووووه، و 

 بل قد يكون مستحيلاا، ولذلك تبقى العدالة مفهوماا نسبياا.

 تعديل على صلاحيات مجلس الأمن في علاقتوه بالمحكموة الجنائيوة الدوليوة،ب أوصت الدراسةكما 

علموواا بووأن  للأمووم المتحوودة،ويقتوورح الباحووث نقوول مووا لمجلووس الأموون موون صوولاحيات إلووى الجمعيووة العامووة 

 ( 208 -107تعووديلات مجلووس الأموون ل تووتم إل موون خوولال تعووديل ميثوواق الأمووم المتحوودة وفقوواا للمووادة )

 دور لمجلس الأمن محصوراا بالتنفيذ الجبري للأحكام الصادرة عن المحكمة الجنائيوة الدوليوة، مع إبقاء

أنوه  كموا ،ه الأحكوام غيور خاضوعة لحوق الونقضهوذعلى أن تكون قرارات مجلس الأمن المتعلقوة بتنفيوذ 

الضومانات  قد يكون مما يخدم العدالة أن يتم التعديل على صلاحيات المودعي العوام للمحكموة، بإيجواد

سولطته فوي التحقيوق بصلاحيات المدعي العوام فيجوب فصول فيما يتعلق أنه و التي تسهل عمله، وبذلك 

 .الةتهام مما يضمن تحقيق العدتوجيه الإ عن سلطة

. المحكمووووووووووووة الجنائيووووووووووووة الدوليووووووووووووة، الصووووووووووووادرة حكووووووووووووامالأليووووووووووووات، الآ: مفتاحياااااااااااا الالكلمااااااااااااات 
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Abstract 

This study is concerned with the mechanism of implementation of judgments 

issued by the International Criminal Court because of its great importance, 

especially as it always requires the cooperation and assistance of States 

parties to the Statute of the International Criminal Court and the mechanism 

and interest of this cooperation To clarify the mechanism of the International 

Criminal Court in the implementation of its judgments and procedures as a 

criminal international criminal body with a special system to implement its 

provisions. 

The study concluded with a number of results. 

1- The International Criminal Court (ICC) is the most mature (and so to 

speak) international criminal justice system, effective and universal, and has 

come after international judicial experiences that have not had the benefit of 

strengthening the legitimacy of the ICC. The Statute of the ICC contains 

many procedural rules alongside the substantive rules of the Court's work. 

But the policy was not far from the wording of the Statute of the 

International Criminal Court, but it was present and strongly in many texts, 



 ل
 

such as those relating to the relationship between the Security Council and 

the Court. 

2- That the most important elements of achieving international justice are not 

only the existence of an international judiciary, but also the existence of a 

force that protects its achievements and contributes to the exclusion of 

political interventions. This is very difficult and may even be impossible, so 

justice remains relatively understandable. 

The study also recommends an amendment to the powers of the Security 

Council in relation to the International Criminal Court. The researcher 

proposes to transfer the powers of the Security Council to the General 

Assembly of the United Nations while keeping the role of the Security 

Council limited to the forced implementation of the judgments of the 

International Criminal Court. The implementation of these provisions is not 

subject to the veto. It may also be in the interests of justice that the powers of 

the Prosecutor of the Court be modified by finding the guarantees that 

facilitate his work, and thus with regard to attempting to separate his 

authority from the investigation into the power of indictment, thereby 

ensuring justice. 

Key words: Mechanisms, Sentences, International Criminal Court. 
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 الفصل الأول

 خلفي  الدراس  وأهميتها

 تمهيد: -أولا 

يحتل موضوع تنفيذ الأحكام الدولية مكانة متميزة في مجال التعاون القضائي الدولي المعاصر وذلك 

القرارات الدولية التي تصدر عنها  لىإ ضافةبالإارس بها الأمم المتحدة دورها داة التي تمعتباره الأبا

الجرائم الدولية المرتكبة ضد الإنسانية  وتعتبر كافة، وتسوية المنازعات الدوليةوعن الماسسات الدولية 

على  اا جسيم اعتداءا ي، لأنهما يُشكلان أو جرائم الإبادة الجماعية من أخطر الجرائم في القانون الدول

 المصالح الجوهرية العليا للمجتمع الدولي، ويشكلان مساساا خطيراا بسلام البشرية وأمنها.

المخاطر المترتبة على جرائم الحرب نجد أنها تمس كرامة الإنسان وتُهدر مصالح الجنس البشري، و 

من حيث إساءة معاملة أسرى الحرب وقتل الرهائن والإجهاز على الجرحى، وكل هذه الأفعال تُشكل 

صارخاا  انتهاكاا جسيماا لأحكام قوانين وأعراف الحرب، وانتهاكاا جسيماا لحقوق الإنسان، ومساساا 

  بالمصالح العليا للمجتمع الدولي.

، يُمثل عنصراا مة مرتكبيها والمعاقبة الفعالة لهالجرائم الدولية ومحاكم لها  مما ل شك فيه أن تتبع

مهماا في تفادي وقوع هذه الجرائم وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وبث الثقة وتوطيد 

  ون الدولي وتادي إلى تعزيز السلم والأمن الدوليين.العلاقات بين الشعوب وإنماء التعا

السجن  أو مدى الحياة بحد أقصى ثلاثين عاماا السجن وعقوبات ب حكامأ صداربإحيث تقوم المحكمة 

 ،مدى الحياة حيثما تكون العقوبة مبررة وبالخطورة وإبلاغاا للجريمة وبالظروف الخاصة بالمتهم

مصادرة العائدات والممتلكات والأصول المتحصلة من  ،الغرامة بدون حد أقصى أو حد أدنى
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ويجوز للمحكمة أن تحكم بعقوبة واحدة أو أكثر من العقوبات السابقة وتقضي المحكمة  ،الجريمة

 عتبار.ليهم وكذلك بإعادة الحقوق ورد الإبتعويض المجني ع

، على أن ينظر في كل جونهاالتي تقبل تنفيذ العقوبة في س على الدول حكامالأوتقوم المحكمة بتنفيذ 

للمعايير الدولية لمعاملة السجناء وتطبق  ، وتتعهد الدولة القابلة أن تنفذ العقوبة وفقاا ىحدحالة على 

قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، وفي كل الأحوال يُراعى رأي المحكوم عليه في 

قد تُثار مشكلة عدم وجود دولة تقبل التنفيذ في سجونها، فيتم مكان تنفيذ العقوبة مع مراعاة جنسيته، و 

التنفيذ في دولة مقر المحكمة مع مراعاة الشروط السابقة، وتمتد ولية المحكمة على المحكوم عليه 

يحق للمحكوم عليه تقديم طلب  وأيضاا أثناء تنفيذ العقوبة، وللمحكمة نقل المسجون إلى دولة أخرى، 

سلطات دولة التنفيذ على العقوبة فقط، فليس لها تعديل الحكم  دلة أخرى، وتتحدبنقله إلى سجن دو 

 .بين المحكوم عليه والمحكمة وبصورة سرية تصالتالإ تشديداا أو تخفيفاا، وتتعهد دولة التنفيذ بضمان

 

 مشكل  الدراس : -ثانياا 

 تتلخص مشكل  الدراس  في نقطتين 

لتوزام ضومان الإيوة و الصوادرة عون المحكموة الجنائيوة الدولام حكوفي آلية تنفيوذ الأ ولىالأ تتمثل  -1

 .بها

الجنائيوة الدوليوة حكوام المحكموة لة الثانية فتتمثل في معرفة مدى إمكانية أن تكون أما المشكأ  -2

نسووواني وللنظوووام الووودولي فوووي دووول النظوووام الووودولي حقيقيوووة لوووردع الإنتهاكوووات للقوووانون الووودولي الإ

 .المعاصر
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 :س هدف الدرا -ثالثاا 

 :هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على هدفت

 المجتموووع الووودولي مووولموووة الجنائيوووة الدوليوووة والتوووي باتوووت أحكوووام الصوووادرة مووون المحكآليوووات تنفيوووذ الأ  -1

ذلوووك مووون  وموووا يتطلبوووهالجنائيوووة الدوليوووة المحكموووة  الداخلوووة فوووي اختصووواص الدوليوووةضوووحايا الجووورائم و 

 ملاحقة الجناة ومعاقبتهم.

 .لها ليات التنفيذة وبيان آكام المحكمحأ معرفة -2

 

 : أهمي  الدراس :-رابعاا 

لما لها  حكام الصادرة من المحكمة الجنائية الدوليةتنفيذ الأ ليةتتعلق بآ نهافي أأهمية هذه الدراسة  تكمن

ساسووي دائموواا إلووى تعوواون ومسوواعدة الوودول الأطووراف فووي النظووام الأ نهووا تحتوواجوأهميووة كبيوورة خاصووة أ  موون

موووة الجنائيوووة ليوووة عمووول المحكآاهتمامهوووا بتوضووويح و  هوووذا التعووواون  ليوووةومعرفوووة آ يوووة الدوليوووةللمحكموووة الجنائ

جنائيووة لهووا نظووام خوواص  قضوواء دوليووة كهيئووةالمتبعووة  وإجراءاتهووا منهووا حكووام الصووادرةالدوليووة فووي تنفيووذ الأ

 .حكامهالتنفيذ أ

 سئل  الدراس أ -خامساا 

 افها ل بد من الإجابة على أسئلة الدراسة بيان أهدلجل الإلمام التام بموضوع الدراسة و من أ

 ماهية اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية؟ -1
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نظامهوووا موووام المحكموووة الجنائيوووة الدوليوووة فوووي دووول التحقيوووق أ المتبعوووة فوووي جوووراءاتالإ مووواهي -2

 ؟ساسيالأ

 حكام الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية ؟ما هي آليات تنفيذ الأ -3

 ؟في التحقيق في الجرائم الدوليةالمحكمة الجنائية  ماهو دور المدعي العام في -4

 حدود الدراس : -سادساا 

ضوء نظام روما للمحكمة وقواعد  لمحكمة الجنائية الدولية فيا حكامبآليات تنفيذ أ هذه الدراسة تتعلق نإ

 .دلة المتعلقة بهذا الموضوعالإجراءات والأ

 محددات الدراس  -سابعاا 

فووي  ساسوويالأ حكووام المحكمووة منوذ نفوواذ نظامهوواتحوودد هووذه الدراسوة بآليووة التنفيووذ لأ: تد الزمااانيالمحااد: أولا 

 .2019ولغاية  2001عام 

الدولية أو الدول ة الجنائية مساسي للمحكهو أقاليم الدول الأطراف في النظام الأ: : المحدد المكانيثانياا 

 ة.مكقليمها على المحالأخرى التي يمكن أن تحال الجرائم المرتكبة في إ

 " المصطلحات " -ثامناا 

لتسووهيل علووى القووار  لفهووم هووذه لو  التووي عرفتهووا، هووم المصووطلحات المتعلقووة بهوواأ  دراسووةسوويذكر فووي هووذه ال

 .إجرائياا فها يالمصطلحات سيعمد الباحث إلى تعر 
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هوووي هيئوووة قضوووائية دوليوووة أنشوووئت بموجوووب معاهووودة دوليوووة عاموووة متعوووددة ": الدوليااا  المحكمااا  الئنا يااا 

لكووي تعموول كإطووار ماسسووي لقضوواء دولووي جنووائي دائووم يمنحهووا السوولطة لممارسووة اختصاصوواتها الأطووراف 

. وبذلك ينطبق علوى نظامهوا الأساسوي "على الأشخاص إزاء أشد الجرائم خطورة موضع الإهتمام الدولي

وتفسيرها ما ينطبق على أية معاهدة دولية من أحكام تتعلق بتنفيذها والإلتزام بها ونسبية آثارها وتطبيقها 

 1969إلخ......، وعلى الوجه الذي قننته اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المعقودة فيموا بوين الودول لعوام 

 1 .ينص النظام ذاته على خلاف ذلك ما لم

قوووادرة علوووى محاكموووة الأفوووراد المتهموووين بجووورائم الإبوووادة الجماعيوووة والجووورائم ضووود الإنسوووانية وجووورائم  محكمووة

 ... وجرائم العدوان. داءعتالحرب وجرائم الإ

ذي القضووائية فووالحكم هووو القوورار الوو النهايووة الطبيعيووة التووي تخووتم بهووا الخصووومة هووي" :حكاااا الصااادر الأ

تصدره المحكمة في الخصومة وفقاا للقواعد المقررة قانوناا في نهايتها أو أثناء سريانها، وسوواء صودر فوي 

 2." و في مسألة إجرائيةموضوع الخصومة أ

الناشووئة موون الواقعووة الإجراميووة منووذ لحظووة  الجنائيووة مجموعووة القواعوود التووي توونظم سووير الوودعوى : تلياااالآ

  .3إرتكاب الجريمة وحتى يصدر حكم بات وكيفية تنفيذ هذا الحكم

                                                           
 ( اجراءات التقاضي امام المحكمة الجنائية الدولية ، دراسة منشورة 2010محمد ، غلاوي ، ) 1 

 69،ص8200دار الثقافة للنشر والتوزيع،  ،1ني في ضوء المحكمة الجنائية الدولية، طالمخزومي، عمر محمود: القانون الدولي الإنسا2 
 6200، إبراهيم محمد: المحكمة الجنائية الدولية، المجلس الأعلى للثقافة، )د.ط(، العناني 3 
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 منهئي  الدراس  :تاسعاا 

 سيتم تقسيم هذا الفصل إلى:

 منهج الدراس :

وذلوك لكثورة القواعود القانونيوة الدوليوة وتحليول   الوصوفي التحليلويسووف ننوتهج فوي هوذه الدراسوة المونهج 

ساسي للمحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الجنائية الدولية السابقة لبعض النصوص المتعلقة بالنظام الأ

 . وسوف يتبع المنهج التاريخي تمهيداا لتسلسل الموضوعلها 

 أدوات الدراس 

ظموووة والتشوووريعات والوثوووائق الدوليوووة التوووي تتعلوووق ندراسوووة مووون النصووووص القانونيوووة والأدوات التتكوووون أ

 .ع الدراسة وبصورة خاصة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةبموضو 

 والدراسات السابق   النظري  طارالإ الفصل الثاني:: عاشراا  

 النظري  طارالإ: ولا أ

ن بموضوعها وسيتم موضوع هذه الدراسة من كافة جوانبه لتكون ملمة قدر الإمكا يتناول الباحث

 مشكلة الدراسة،و  تقسيمها إلى عدة فصول ومباحث ومطالب وقد كان الفصل الأول، عن المقدمة

مصطلحات إجرائية، الإطار النظري،  ،محددات الدراسة، أهمية الدراسة هدف الدراسة، سئلة الدراسة،أ

 .ما تميزت به الدراسة، الدراسات السابقة، منهج الدراسة

، الأحكام والعقوبات التي تصدرها المحكمة الجنائية الدوليةثاني، فسيتناول فيه الباحث أما الفصل ال

والمبحث الثاني جاء  التي تصدرها المحكمة الجنائية حكامالأ المبحث الأول ،مبحثينوقد احتوى على 

حكمة مالتعاون مع الوقد جاء الفصل الثالث  ،ات التي تصدرها المحكمة الجنائيةالعقوبليتكلم عن 
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أهمية تعاون الدول الأطراف مع المبحث الأول  فكان مبحثينوقمت بتقسيمه إلى  الجنائية الدولية،

والمبحث الثالث  التعاون والمساعدة القضائية من جانب الدول الأطرافوالمبحث الثاني  ،المحكمة

لجنائية الدولية حكمة احكام المتطبيقات أ الرابعوقد جاء الفصل  الزام الدول على التعاون مع المحكمة

حكام المحكمة الجنائية تطبيقات أوقمت بتقسيمه إلى مبحثين فكان المبحث الأول  وطرق الطعن فيها،

 .والمبحث الثاني تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ،الدولية وطرق الطعن فيها

 والمصادر والمراجع. ومن ثم سيختم الباحث دراس  بالخاتم  والنتا ج والتوصيات
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 الدراسات السابق : -ثانياا 

إجااراءات التحقياال والمحاأماا  أماااا المحكماا  الئنا ياا  (، 2011) سااناء عااود : عيااددراساا   -أولا 

فوي هوذه الدراسوة يسولط الباحوث الضووء  :، الئامعا  الردنيا  رسال  ماجستير غيار منشاور ،  الدولي 

 إجراءاتالدولية وبيان الخاص بالمحكمة الجنائية  1998ساسي روما الأ نظامالنصوص تحليل حول 

ء تطبيوق القوانون الودولي حيوث جوا هتنفيوذشوكاليات وإ لإصودار الحكوم مامها وصوولا التحقيق والمحاكمة أ

 1. نسانيةالإالمريعة بحق  نتهاكاتللإنتيجة 

 ئية الدولية. وسوف اقوم بهذه الدراسة بمعرفة اليات تنفيذ الحكام الصادرة عن المحكمة الجنا

وهوودفت : ماااا المحكماا  الئنا يا  الدولياا أ جااراءات التقا ايإ (2010):شااكري ، محماددراساا   -ثانيااا 

نائيووة الدوليووة حيووث بينووت الدراسووة إلووى مووام المحكمووة الجإجووراءات التقاضووي أهووذه الدراسووة إلووى إيضوواح 

ة لعودم قودرة المحكموة نائيوموام المحكموة الجوجود إجراءات ل يمكن تطبيقهوا بعود إصودار الأحكوام فيهوا أ

 ساسوويالأفووي بعووض مووواد النظووام  صلوول والوونقلووى الجوواني فووي القضووية وقوود شوواب الخعلووى الوصووول إ

 2المتعلقة بحكم انتقالي . 124مثل المادة  جراءاتبالإالمتعلقة 

تقووووم دراسوووتي فوووي دعوووم ومعرفوووة اليوووات وطووورق تنفيوووذ الحكوووام التوووي تصووودرها المحكموووة الجنائيوووة سووووف 

ومووا هووي الجووراءات المتبعووة فووي بعووض الوودول فووي تنفيووذ الحكووام وكيفيووة التعوواون الوودولي فووي الدوليووة 

 .تنطبيقها 

 

                                                           
، رسالة ماجستير  1998نظام روما ( اجراءات التحقيق والمحاكمة امام المحكمة الجنائية الدولية حسب 2011عيد ، سناء عودة محمد )  1 

 غير منشورة 

 لجنائية الدولية ، دراسة منشورة ، جامعة عين شمس .( اجراءات التقاضي امام المحكمة ا 2010)محمد ،  شكري  2 
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 الفصل الثاني

 الأحكاا والعقوبات التي تصدرها المحكم  الئنا ي  الدولي 

يعتبر النظام الأساسي للمحكمة، حل وسط أمكن الوصول إليه بعد مفاوضات مضنية، حيث  

بين الدول المايدة لمحكمة فعالة ومستقلة وقوية، وبين الدول الأخرى المعارضة  جاء بحلول توفيقية

ولقد بدى أن هذه الحلول هي الوحيدة الممكنة ضمن الوضع الراهن للعلاقات  ه المحكمة،لمثل هذ

ل الدولية الحالية، حيث كان من المهم أن يوضع نظام للمحكمة ل يثير الريبة والشك لدى الدو 

ولهذا فلا عجب أن يتضمن النظام عدة قيود تحد من فعالية  ى أن تصبح طرفاا فيه،ويدفعها إل

المحكمة واستقلالها، ولكن هذه القيود بدت ضرورية في الظروف السياسية الدولية القائمة وبمعنى 

 عتباراتالإلأفضل في هذه الظروف، حيث طغت آخر فإن هذه المحكمة بصورتها الراهنة هي ا

 وضع نظام المحكمة على الأفكار المثالية.الواقعية لدى 

ولقد جرى إنشاء المحكمة عن طريق معاهدة دولية، بحيث يترك للدول الحرية التامة في أن  

وباعتماد ماتمر روما لهذا الحل، فإنه يكون بذلك قد أخذ  صبح طرفاا في هذه المعاهدة أم ل،ت

تي تستدعي إتاحة الفرصة لجميع الدول الجنائي الوطني ال ختصاصالإبالحسبان حساسية مسألة 

 لقبول أو عدم قبول النظام الأساسي للمحكمة واختصاصها.

كما يقرر النظام الأساسي مبدأ المساولية الجنائية الدولية الفردية، الذي يعني أن الشخص  

الذي يرتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة، يكون مساول عنها بصفته الفردية وعرضة 

 من النظام. 25وفقاا لهذا النظام الأساسي طبقاا للفقرة الثانية من المادة للعقاب 

كما يسجل النظام الأساسي للمحكمة تطوراا إيجابياا آخر له، باستبعاد الحصانة التي يتمتع بها  

عادة كبار المساولين في الدولة، والذين كثيراا ما يرتكبون الجرائم التي تختص بها المحكمة، وأصبح 
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من النظام  27الممكن الآن إحالتهم إلى المحكمة وإدانتهم وتنفيذ العقوبة بحقهم وهذا طبقاا للمادة من 

 الأساسي.

كما أن النظام الأساسي للمحكمة بين العقوبات المقررة من طرف هذه الهيئة القضائية في  

العقوبات في  ، ووضع سبل تنفيذمنهخص معين وهذا في الباب السابع حالة حكمها بالإدانة ضد ش

دة الباب العاشر، كما بين إجراءات تخفيض المحكمة للعقوبة ونقل المحكوم عليه بعد انقضاء م

 تعاون الدول مع المحكمة. حكامأالعقوبة، كما ألقي الضوء على 

التي تصدرها المحكمة  للأحكام رق في المبحث الأول في هذا الفصلوعليه سوف نتط 

 .المحكمة ومحاولة مقارنتها اتصدرهعقوبات التي الونتطرق في المبحث الثاني 

 ولالأ المبحث 

 التي تصدرها المحكم   حكااالأ

تكفل حماية المصالح القانونية  رادعةيفترض على أي نظام قانوني جنائي وضع جزاءات  

 المحمية في إطار هذا النظام، وتستوجب احترام أمثل لقواعد القانون بصورة عامة.

جزاءات الدولية، فيعتبر النظام القانوني المنظم لها حديث العهد نتيجة أما فيما يخص ال 

، حيث جاءت هذه الجزاءات لتوفير الحماية القانونية ولي الجنائي ككلحداثة أحكام القانون الد

الجنائية للمصالح الإنسانية والدولية للمجتمع الدولي، وعليه فإذا كان نظام الجزاءات الدولية يتميز 

 ة في التطبيق، سيكون له أثر في حماية المصالح الدولية.بالصرام

، والذي يعد الوثيقة الدولية الأولى لأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةوعلى هذا الأساس، جاء النظام ا

في مجال تقنين قواعد الجزاء الدولي الجنائي على الأفراد، وتحديد نوعية هذه الجزاءات وكيفية 

 تنفيذها.
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عيد التعاون الدولي والمساعدة القضائية، فيعد تعاون الدول حيوياا لضمان فعالية وأما على ص 

السابع من هذا النظام للجزاءات التي  الباباختصاص المحكمة الجنائية الدولية، ولذلك خصص 

يمكن للمحكمة فرضها على من يدان بإحدى الجرائم الخاضعة لختصاصها، كما خصص الباب 

 اون الدولي والمساعدة القضائية. التاسع لأحكام التع

 

  ولالأ المطلب 

 المحكم   لىالإحال  إ

  (1)جهوات تفعيول اختصاصوهاالدوليوة ( مون النظوام الأساسوي للمحكموة الجنائيوة 13الموادة ) حوددت   

الإحالووة علووى  هووو مجلووس الأموون حيووث قوود منحتووه حووق، هووذه المووادة وموون تلووك الجهووات المووذكورة فووي

 قود يسوعى لتحقيوق كجهواز سياسوي، ،جودلا حواداا خوفواا مون مجلوس الأمونأثوار  هوذا موا قود (2)المحكموة

وهوذا موا  وأغراض سياسية تبغي حصولها الودول الأعضواء فيوهب وبالتحديود الودول دائموة العضووية ربآم

لوهُ ويبحوث الثواني  سوف نوضحه في مطلبين يهتم الأول بمفهوم إحالوة مجلوس الأمون ومبوررات منحهوا

 .من مجلس الأمن إلى المحكمة في شروط الإحالة

                                                           

للمحكموة إن تموارس اختصاصوها فيموا  "للمحكموة الدوليوة الجنائيوة علوى ( مون النظوام الأساسوي13تونص الموادة ) (1) 
)ا(إذا أحالوت دولوة : (وفقوا لأحكوام هوذا النظوام الأساسوي فوي الأحووال التاليوة5مشوار إليهوا فوي الموادة ) ةيتعلوق بجريمو

ارتكبوت .)ب(إذا  فيهوا إن جريموة أو أكثور مون هوذه الجورائم قود  (حالوة يبودو14طرف إلوى المودعي العوام وفقوآ للموادة )
   =حالوة إلوى المودعي العوام يبودو فيهوا لمتحودةأحال مجلس الأمن متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثواق الأموم ا

التحقيوق فيموا يتعلوق  قود بودء بمباشورة  )ج(إذ كوان المودعي العوام. أن جريموة أو أكثور مون هوذه الجورائم قود أرتكبوت=
 (15)بجريمة من هذه الجرائم وفقآ للمادة

بعكوس  ه السولطة بجهواز الدعواء العواممحكمة نورمبرغ و محكمة يوغسلافيا)السابقة(حيث حصورت هوذ هذا بخلاف الوضع في(2) 
التفصيل ينظور :علوي ضوياء حسوين الشومري ،القضواء  النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية فقد حدد أكثر من جهة.لمزيد من

 .69،ص2001القانون ،جامعة بابل ، الجنائي الدولي ،رسالة ماجستير ،كلية
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 لمجلوس الأمون إحالوة أي قضوية للمحكموة أن مون النظوام الأساسوي /ب(13الموادة ) وقود أشوارت     

المحكمووة  النوووعي للمحكمووة وفووق أحكووام الفصوول السووابع علووى ختصوواصالإيبوودو أنهووا جريمووة توودخل فووي 

 .الدولية الجنائية

 :(1)الإحال  من دول  طرف: ولالأ الفرع 

فيها  لإحدى الدول الأطراف في نظام روما أن تحيل إلى المدعي العام أية حالة يبودويجوز  

 أن جريمة، أو عدة جرائم تدخل في اختصاص المحكمة قد ارتكبت.

 وتطلب هذه الدولة من المدعي العام للمحكمة أن يحقق في هذه الحالة المعروضة عليوه، 

ارتكاب  تهام لشوخص أو أشوخاص معينوين بخصووصبشأن توجيه الإومن ثم اتخاذ القرار المناسب 

 تلك الجرائم.

عن  وهذه الإحالة يجب أن تكون قدر المستطاع مشفوعة بالبيانات والأدلة والمعلومات الكافية 

 الموضوع والأشخاص والظروف المتعلقة بالحالة المطروحة، مع المستندات إن أمكن.

 :(2)الإحال  من مئلس الأمن

 الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لمجلس الأمن سلطة إحالة القضايا عندماأعطى النظام  

عندما  مع صلاحيات مجلس الأمن وفق الفصل السابع من ميثاق هيئوة الأموم؛ أي منسجماا يكون ذلك 

المحكمة ودور  يرى المجلس في تلك الجرائم تهديداا للسلم والأمن الدوليين، وقد أثار الورابط بوين دور

حول مواد النظام  لس الأمن )في حفظ السلم والأمن الدوليين(، جدلا كبيراا في مرحلوة النقواشمج

الأمن صلاحياته  الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك لعدة أسباب: فبداية، يسوتمد مجلوس

حليله المنصوص عليها بشأن حفظ السلم الدولي من نظام المحكمة الجنائية الدولية، وهذا يمكن ت
                                                           

 من النظام الأساسي. 14م( 1)
 ام الأساسي.من النظ 15م (2)
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من المحكمة ومجلس الأمن مختلف، فهو للأولى مستمد الأولى: أن مصدر السلطات لكل  :بعبارتين

فهو مستمد من ميثاق الأمم المتحدة. والعبارة الثانية: أن  من نظامها الأساسي، وبالنسبة للأخيورة

ابير لحفظ السلم لزم من تدالأمن نيابة عنهم القيام بما ي أعضاء الأمم المتحدة عهدوا إلى مجلس

دورها في قرار مجلس الأمن، بينما بالنسبة للمحكمة  هذا إضافة إلى أن السياسة تلعوب ،الدولي

 كبر بكثير من حال مجلس الأمن.أوحياداا  فالصفة القضائية تمنح عملهوا مصوداقية،

جانب  لهوا والعلاقة بين مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية يمكن إيجازها بأنها "وديفوة 

الأساسي قد  إيجابي، وهي سلطة إحالة حالة معينة إلى المحكمة. أما الوديفة الثانية: فهوي أن النظوام

يعلق أو يوقف  اختص مجلس الأمن الدولي بوديفة سلبية، وهي الترخيص له في بعض الحالت أن

 .(1)نشاط المحكمة"

التحقيق  كمة والمتمثلوة بسولطة إرجواءول شك أن السلطة التي أعطاها النظام الأساسي للمح 

 تشوبها عدة انتقادات:  (2)أو المقاضاة

 فهي تجعل مجلس الأمن )وهو سلطة سياسية( أعلى من القضاء. -1

 ل تعطي أية سلطة أو هيئة إمكانية فرض الرقابة على قرارات مجلس الأمن المتعلقوة -2

 بالإرجاء.

 اء.ليس هناك حد أعلى لمرات التكرار لطلب الإرج -3

من  أما بالنسبة لصلاحية الإحالة للمحكمة فبداية إحالة الدعوى عبارة عن "إجراء شكلي يتم

ل تمنح  خلاله إبلاغ المدعي العام المساول الحصري عنها؛ لكي يقوم بممارسة صلاحياته، فالإحالة

                                                           

قلا عن د.سوعيد عبود اللطيوف ن 110العبيدي، خالد عكاب حسون: مبدأ التكامل في المحكمة الجنائية الدولية، ص (1)
 حسن، المحكمة الجنائية الدولية )إنشاء المحكمة، ونظامها الأساسي وتطبيقوات القضواء الجنوائي الودولي الحوديث

 .30ص ،2004والمعاصر(، القاهرة، 
 رغم أن هذه السلطة ل تعني الإلزام، فهذا الطلب غير ملزم للمدعي العام )وهو الجهة التي يقدم لها الطلب(. (2)
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عدة  وهناك. (1)الموضوعية أو اختصاصات المحكمة الجزائيوة" الآلياتصاحبها حق التدخل في 

 :(2)ا في حالة الإحالة من مجلس الأمنعناصر يجب توافره

 لفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة؛ أي أن تكوون هوذهإعمالا لأن تكون تلك الإحالة  -1

 الحالة تمثل تهديداا للسلم والأمن الدوليين.

 أن تكون الجريمة محل الدعوى من اختصاص المحكمة. -2

 ر صادر عن مجلس الأمن.أن تكون الإحالة بناء على قرا -3

 أما الشروط الواجب  في الصلاحي  الثاني  )الإرجاء( فهي:

 تقديم طلب إلى المدعي العام بالإرجاء حسب مواد الميثاق في الفصل السابع. -1

 .غير محددة شهراا، قابله للتجديد 12أن تكون مدة الإرجاء على  -2

عدوان  يملك القرار بوجوود حالوةإضافة إلى هذه الصلاحيات المهمة فإن مجلس الأمن وحده 

مجلس الأمن  أم ل، وعليه فالمحكمة لن تستطيع تقرير وجود هذه الجريمة إل إذا سبق وصودر عون

 .قرار يصرح بوجودها

وتقديم المساعدة  التزام الأعضاء في الأمم المتحودة بالتعواون  أخرى وحول موضوعومن ناحية 

 –الدولية؛ إذ يرى الباحث اراا بإحالة حالة إلى المحكموة الجنائيوةاللازمة في حالة أخذ مجلس الأمن قر 

الموضوع هو ميثاق الأمم المتحدة  أن المحودد فوي هوذا –عن أي جدل ثار حول هوذه النقطوة وبعيداا 

عن مجلس الأمن، وتقديم المساعدة ر لأعضاء فيها احترام القرار الصادالذي يفرض على جميع ا

امل معها على هذه الحالة عليهم التع ا القرار؛ فالأعضاء في الأمم المتحدة فوياللازمة لتنفيذ هذ

ات مجلس ميثاق الأمم المتحدة، لتنفيذ قرار  المفروضة علويهم بموجوب لتزاماتالإأساس أنه جزء من 
                                                           

المحكمة الجنائية الدولية في الميزان، رسالة ماجستير، جامعة بيروت العربية،  (،2010)حرب، علي جميل: (1)
 .72ص
 .(94-93للمزيد يمكن الرجوع إلى المرجع السابق، ص)( 2)
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، مع الأخذ بعين العتبار بأن قرارات مجلس الأمن تتضمن شقين: الأمن الدولي في المحصلة

 ت مسمى قرارات( وقرارات ملزمة.توصيات )تح

 : الشروع في التحقيل بمبادر  من المدعي العاا للمحكم :الفرع الثاني

 : " البحث عن الأدلة والبيانات التي تايد وقوع الجريموةبداية يمكن تعريف التحقيق بأنه 

التحقيق  ررة ويقال لهومدى إجرام مقترفيها وجمع هذه الأدلة والبيانات على أساس القواعد القانونية المق

 .الجنائي أو الأصول الجزائية"

 لى أن المحكمة تمارس اختصاصها فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة، والمشار( ع13تنص م ) 

 من النظام الأساسي إذا كان المدعي العام قد بدأ في مباشرة التحقيق فيموا يتعلوق( 5إليها في م)

الذين  ويكون المدعي العام مساولا عن تحديود الأشوخاص. "(15بجريمة من هذه الجرائم وفقاا لو)م

 .(1)يجب التحقيق معهم، وعن ماهية الجرائم التي يجب التحقيق بناء عليها"

من النظام الأساسي للمحكمة في البند الأول منها إلى أن للمودعي ( 15) كما تنص المادة 

 لومات المتعلقة بجرائم تودخل فوي اختصواصيباشر التحقيقات من تلقاء نفسه على أساس المع العوام

أن  فما يقوم به المدعي العام حسب هذه المادة هو من صميم مهامه وسلطاته، ول شك في ،المحكمة

الأساسي  والبعد عن توأثير الودول؛ إذ يخولوه النظوام ستقلاليةالإيعطي المدعي العام مزيداا من  هذا

                                                           

المحكمة الجنائية الدولية )دليل التصديق على نظام روما الأساسي وتطبيقه(، مركز الحقوق والديمقراطيوة )المركوز  (1)
 الدولي لحقوق الإنسان والتطوير الديمقراطي( والمركز الدولي لإصلاح القوانون الجنوائي وسياسوة القضواء الجنوائي،

 .7ص وعيسى زايد.ترجمة وتحرير صادق عودة  ،2000 الأردن
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من  جريمةارتكاب إذا تأتى إلى علمه معلومات تشير إلى  سلطة مباشرة التحقيق من تلقاء نفسه

 .(1)اختصاص المحكمة

 وجمع المعلومات والأدلة، تمهيوداا  ستدللوالإراءات التحقيق وهنا يبدأ المدعي العام بإج 

تقيم  نهاأالآليات غاية في الأهمية، إذ ول شك أن هذه  ،القرار بشأن رفع الدعوى للمحكمة لتخاذ

إن بطلان  ن الدعوى )إجرائياا(، وبذلك فإن أي خلل يشوبها سيادي إلى انهيار الودعوى، إذأساس بنيا

لصلاحيات الدائرة  ونظراا لهذه الأهمية فهوي تخضوع ،يعني بطلان إجراءات إقامتها إجراءات الدعوى 

 التمهيدية، كما ينص النظام الأساسي في عدد من مواده.

 قات، معتمداا ومستنداا على كل المعلومات المقدموة إليوه،يقوم المدعي العام "بإجراء تحقي 

قدرتها  ويقوم بتحليل مدى جدية هذه المعلومات، وفي حال عدم تأديتها الغورض المقصوود، أو عودم

إضافية  على توفير أرضيه صلبة للشروع في التحقيق فإنه يجوز للمدعي العام طلب معلوموات

والمدعي العام بالمحكمة قد يحصل . (2)عدة جهات مختلفة"بخصوص الحالة المعروضة عليه من 

منظمات  على هذه المعلومات بشتى الوسائل، مثلاا عن طريق المجني عليهم، أو شهود العيان، أو

معين، فهي تتعدد  دولية حكومية أو غير حكومية، ول شك أن قنوات المعلومات ل تنحصر فوي اتجواه

الإنساني، والتي توفر  مدني الخاصة بحقوق الإنسان والقانون الدوليلتشمل كافة ماسسات المجتمع ال

 كماا هائلاا من المعلومات التي يستفيد منها المدعي العام للمحكمة.

                                                           

وقد اعتبر البعض الصلاحية الممنوحة للمدعي العام هامة في إيجاد نوع من التوازن "بين مبودأ السويادة  (1)
ومقتضويات العدالة، فخلافا للدول الأعضاء ولمجلس الأمن، يمارس المدعي العام ودائفه بعيدا عن الضغوط 

للقضايا، بانتقاد حاد من قبل عدد ليس بقليل من  ودعي العوام بالتصوديوقد ووجهت السلطة التلقائيوة للم السياسية " ،
سياسيه بيد الدول أو مثقلاا بالدعاوي  ممثلي الدول في ماتمر روما تخوفا من أن يصبح هذا المدعي العام لعبوة

ة وفقا لتفاق روما الجرائم الدولي السياسية ". د.الرشيدي، مداوس فلاح: آلية تحديد الختصاص وانعقواده فوي نظور
 .(66)/ ص2003العدد الثاني يونيو الحقوق، ةمجل ،1998

عثمان، خالد عبد محمود: إقامة الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، )رسالة ماجستير(، جامعة آل البيوت،  (2)
 .104، ص2001الأردن، 
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أحكام  وصلاحية المدعي العام هنا غير مفتوحة على مصراعيها، فهي محددة بما يقيودها مون 

. (عموماا  العامة لممارسة المحكمة لختصاصها و)المتعلقة بالشروط( 12وفق النظام الأساسي في م)

الذي  وإضافة إلى ذلك فإن المدعي العام "ل يتمتع بوسائل تدخل خاصة به، فالمشكل الحقيقوي

 .يعترض المحكمة هو عدم التلاؤم بين الغايات والوسائل"

 ةعدالو تحقيقويرى الباحث أن عدم التلاؤم هذا نتيجة طبيعية، حيث إن هدف المحكمة  

 تحقيق هذه الغاية.لدولية في الوقت الذي ل تمتلك فيه قوة الإجبار الفعلية 

 الشروع في التحقيل: -أ

الدولية،  يرى الباحث بداية أنه ل بد من الإشارة إلى تعريف الدعوى أموام المحكموة الجنائيوة 

والموجَه إلى مكتب  مونفهي "ذلك الطلب المقدم من الدول الأطراف أو القرار الصوادر مون مجلوس الأ

المحكمة بالشروع في  المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أو بناء على مباشورة مودعي عوام

هيئة القضاء في المحكمة  تحريكها من تلقاء نفسه بوصفه ممثلاا للمجتمع الدولي، بإقامة الدعوى أمام

 .(1)الجنائية الدولية، ونسبتها إلى متهم معين بالذات"

 الأصيل فيما يتعلوق ختصاصوالإالمدعي العام هو صاحب السلطة ومما ل شك فيه أن  

 ،القضاء بتدائي، وكذلك التصرف في الودعوى وإحالتهوا إلوىلتحقيق الإبالتحقيق، فهو يقوم بإجراءات ا

 من إجراءات، عبارة عن حلقات متصلة، فإذا بطل إحداها استتبعه بطلان ما لحقهوا الآلياتوهذه 

 ،إجراءاتها ونتائجها ولذلك تُعد هذه العملية دقيقة ومهمة جداا، إذ إن الدعوى بكاملها مبنية عليهوا فوي

النظام  مون 12 ورد النص عليه في المادةولكن هناك مسألة هامة في هذا المضمار وهي تتمثل بما 

المدعي العام  مون من تحريك الودعوى بمبوادرة 12الأساسي من شروط حيث " تحول أحكام المادة 

                                                           

بالنظر إلى:  كذلك ،99الدولية، مرجع سابق، ص عثمان، خالد عبد محمود: إقامة الدعوى أمام المحكمة الجنائية  (1)
 .374محمد عبد المنعم، الجرائم الدولية، دراسة تأصيلية للجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، ص 
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الجرائم تنتشر بكثرة على  بالنسبة للنزاعات الداخلية أو للجرائم المرتكبة في حالة سلم فوي حوين أن هوذه

 ..." رواندا، الحال في كمبوديا فظاعات ومجازر رهيبة كما هوو  كبيراا  دماراا الساحة الدولية وتخلق 

العام صلاحية البدء في التحقيق من تلقاء دعي ا العرض أنه رغم منح الموويرى الباحث من خلال هذ

للمدعي العام من سلطات  هذه الخاصيةتادي إلى النتقاص من نفسه إل أنه تم وضع شروط كافية 

 حقيقية في يديه.

 :(1)يمكن إيجازه بالنقاط الآتية بتدائيالإودور المدعي العام في التحقيق  

 حالة المنصوص عليها في النظام الأساسي.استلام القضايا الواردة إليه من قنوات الإ -1

 وصحتها. ى الدعاو تحقيق للتحقق من جدية هذه البدء في ال -2

 والتحقيق. ستدلللإاالقيام بإجراء ما يلزم من جمع للأدلة وعمليات  -3

من  54 هذا مع التوضيح أنه حسب الموادة .الآليات الكفيلة بالحفاظ عليهاوزن الأدلة واتخاذ  -4

عملية التحقيق  والتي تغطي الآلياتإن دور المدعي العام يشمل الكثير من النظام الأساسي ف

 من البداية إلى مرحلة التصرف في الدعوى فهو يقوم بما يلي :

  للحقيقة توسيع نطاق التحقيق ليشمل جميوع إثباتاا  (54)حسب الفقرة الأولى من المادة 

 ولية جنائية، بموجب هذا النظوامالوقائع والأدلة المتصلة بتقدير ما إذا كانت هناك مسا 

 سواء. أن يحقق في دروف التجريم والتبرئة على حود –وهو يفعل ذلك –وعليه ،الأساسي

 اتخاذ التدابير المناسبة لضمان فعالية التحقيق في الجرائم التي تودخل فوي اختصواص 

 شوهودالمحكمة والمقاضاة عليها، ويحترم وهو يفعل ذلك مصالح المجنوي علويهم وال

 .ةطبيعة الجريم عتبارالإودروفهم الشخصية... ويأخذ في 

                                                           

، 2005لشروق، الطبعة الأولى، مصر، محمود شريف بسيوني، وثائق المحكمة الجنائية الدولية، دار ا   (1)
 .176ص



19 
 

  الأساسي.حقوق الأشخاص الناشئة بموجب هذا النظام  كاملاا  احتراماا يحترم 

  وفقاا  : يجوز للمدعي العام إجراء تحقيقات في إقلويم الدولوة 54من المادة  2وحسب الفقرة 

من  /د3ه الدائرة التمهيدية بموجب الفقورة أو على النحو الذي تأذن ب التاسعلأحكام الباب 

 .57المادة 

  يطلوب نأو يفحصها  نأو للمدعي العام أن يجمع الأدلة  54من المادة  3وحسب الفقرة 

تعاون  ن يلوتمسأن يسوتجوبهم و أحضور الأشخاص محل التحقيق والمجني عليهم والشهود و 

ولية كل  أو/لختصواص و قواا وفأية دولة أو منظمة حكومية أو أي ترتيب حكومي دولي 

 منهما.

 هذا  وللمدعي العام اتخاذ ما يلزم من ترتيبات أو يعقد ما يلزم من اتفاقات ل تتعوارض موع

أحد  لتعاون إحدى الدول أو إحدى المنظمات الحكومية الدولية أو تيسيراا النظام الأساسي 

 .الأشخاص

 عن أية  هذه المراحلآية مرحلة من  كما أن للمدعي العام أن يوافق على عدم الكشف في

 العامللمدعي  مستندات ما لم يوافق مقدم المعلومات على كشفها كما أنوه بهوذا الخصووص

أي شخص أو  يتخذ أو يطلب اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة سرية المعلومات أو لحمايوة نأ

 .للحفاظ على الأدلة

 تحقيقاته، والأدلة المتوفرة بين يديه.التصرف في الدعوى على ضوء ما توصل إليه من  -5

 إذا رأى أسباباا تايد إمكانيوة ارتكواب الشوخص –عد أن يتلقى المدعي العام الدعوى فب

 فإنه يقدم طلباا إلى الدائرة التمهيدية لطلب الإذن بالبدء في إجراء التحقيق، مشفوعاا بما –للجريمة

 تحصل لديه من أدلة ومعلومات.

ر قوراراا للمودعي العوام ياا كافالتمهيدية سبباا رأت الدائرة فإن   بالموافقة. للبدء بالتحقيق فإنها تُصدب
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 ولكن إذا رفضت الدائرة التمهيدية طلب المدعي العام، فإن المدعي العام يستطيع تجديود

المتهم؛  الطلب إذا وقعت أحداث أو تغيرت الظروف، أو طرأ ما ياكد ارتكاب الجريمة ونسبتها إلى

 .(1)ا يجعل هناك سبباا لإعادة الطلب للتحقيق في القضيةمم

 والواقع أن الدائرة التمهيدية تلعب دوراا مهماا في عملية التحقيق، فهي التي تصودر الإذن

القرارات  بالبدء في التحقيق، وكذلك توافق على إصدار أوامر القبض على شخص موا، وكذلك تتخووذ

 .(2)ني عليهماللازمة المتعلقة بالشهود والمج

 "وحتى تتخذ جهة التحقيق قراراا بإقامة الدعوى أمام المحكمة من عدمه، فإنه ل بد لها من

 ستدلل والتحقيق التي هي أحد الودائف الأساسية للقضاء الجنائي، والمتمثلةالقيام بإجراءات الإ

أمام  قامة الدعوى الجنائيوةبجمع الأدلة والعناصر اللازمة التي تتيح لجهة التحقيق القيام بإجراءات إ

، ومن الماكد أن عملية التحقيق لها أهميوة كبيورة فوي ضمان جدية (3)للفصل في الدعوى" المحكمة

ويسهل عمل  ، ويوفر الوقت والجهود،أيضاا القضايا التي تصل إلى المحكمة، وهذا يخدم القضاء 

 .(4)المحكمة

 

 
                                                           

 اسي للمحكمة الجنائية الدولية.من النظام الأس 53م (1)
ومثال ذلك الطلب الذي تقدم به مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس أوكامبو للدائرة التمهيدية في المحكمة  (2)

الجنائية الدولية والمتعلق بطلب إصدار أمر بالقبض على الرئيس السوداني عمر البشير، وقد احتوى الطلب على عدد 
تحليل   www.youm7.comالموقع الإلكتروني:   موجهة للبشير والداخلة في اختصاص المحكمة، ال مون الوتهم

،وكذلك موقع  7/10/2010محاكمة البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية، تم الطلاع عليه بتاريخ  بشأن إمكانيوة
للاطلاع على نص هذا الطلب؛ فتقديم هذا  cp.int/menu/g-www.iccوني: الإلكتر  المحكمة الجنائية الدولية

 حتمية موافقة الدائرة التمهيدية، وبالتالي ملاحقة المتهم أمامها. الطلب من المدعي العام ل يعنوي
 .103الجنائية الدولية، مرجع سابق، صعثمان، خالد عبد محمود: إقامة الدعوى أمام المحكمة  (3)
كامل: شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، دار الثقافة للنشر  في هذا المعنى يمكن الرجوع إلى السعيد. (4)

 .414ص  ،2008، 1والتوزيوع، الأردن، ط

http://www.youm7.com/
http://www.icc-cp.int/menu/g
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 المطلب الثاني

 الحكم صدارإ جراءاتإ

العقوبات الواجبة للتطبيق من طرف المحكمة وهي  الأساسيمن نظام روما  77المادة  دتلقد حد

 رم والظروف الخاصة بالشخص المدان،تتراوح بين السجن والغرامة والمصادرة بحسب جسامة الج

وبذلك استبعد نظام المحكمة عقوبة الإعدام، إل أنه ضمن من ناحية أخرى عدم تأثير نصوصه على 

 ختصاصللإوبات الخاصة بها عند ممارستها للدولة أن تطبق العق أنه الوطنية للدول، حيث القوانين

 الوطني.

ويقضي المدان فترة السجن في الدول التي تختارها المحكمة من لئحة الدول التي أعربت  

قبولها سجن المحكومين، أما إذا لم تختر المحكمة دولة يقضي فيها الجاني محكوميته، تتولى 

 ماسسات العقابية في الدولة المضيفة ذلك.ال

الأدلة  عتباربالإكمها كما تراه مناسباا، آخذة تصدر ح بتدائيةالإند ثبوت الإدانة، فإن الدائرة ع 

والظروف  والدفوع، )أو بمعنى آخر(: أدلة الإثبات والنفي، وبالنظر إلى دروف خطورة الجريمة

لنظام من ا 74/4لمداولة السرية بين القضاة حسب م ويصدر القرار بعد ا. (1)المتعلقة بالمتهم

ممكناا فإنه  في الأصل، يصدر بإجماع القضاة، وإذا لم يكن ذلك بتدائيةالإالأساسي، وقرار الدائرة 

بوقائع  ويجب أن يكون الحكم )القرار( مكتوباا أو مشتملاا على بيان كامل ،(2)يصدر بالأغلبية

بالأغلبية  ، وفي حالة صدور القراربتدائيةالإيات التي تقررها الدائرة الحيثالدعوى، ومعللاا )مسبباا( 

علنية(، وبحضور  خلاصة القرار علناا )في جلسة لىإو ي على آراء الأغلبية والأقلية، يجب أن يحتو 

                                                           

 من النظام الأساسي. 76/1م (1)
 من النظام الأساسي. 74/3م (2)
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"وسوف تنشر أحكام المحكمة مثلها مثل غيرها من القرارات التي تفصل . (1) (المتهم )قدر الإمكان

 .(2)الجوهرية باللغات الست الرسمية"في المسائل 

في  تملك سلطة جوازية، )وهذه بتدائيةالإيه في هذا المقام، أن الدائرة ومما يجدر التنويه إل 

المحاكمة؛  انتهاء إجراءاتوهذا قبل  -من المتهم( في أن تقوم من تلقاء نفسها، عترافالإغير حالة 

 ي أي دفوع إضافية، أو أدلة أخرى لها علاقةبعقد جلسة أخرى للنظر ف –قبل إصدار الحكم أي

 .ذلك بالحكم، وهذه السلطة الجوازية تتحول إلى وجوبية في حالة طلب المدعي العام أو المتهم

 -ويمكن إجمال الشروط الواجب توافرها في القرارات الصادرة عن الدائرة البتدائية بما يلي: 

وطبيعة  لمداولة، ومبدأ الإجماع، وإل فالأكثريةمراحل الدعوى جميعاا، وسرية افي  ةالقضا دور -1

 .(3)"القرار الكتابية

 ، وهي:(4)وللمحكمة إصدار الحكم بإحدى العقوبات المنصوص عليها في النظام الأساسي -2

 .سنة 30السجن لمدة ل تزيد على  -

 .السجن المابد، عندما يكون لهذه العقوبة ما يبررها من خطورة الجاني ودروفه -

 مة إلى جانب العقوبة الأصلية المتمثلة بالسجن، ويتم تحديدها وفقاا لقواعدرض الغراف -

 .الخاصة بالمحكمة بتدائيةالإالإثبات والقواعد 

 .المصادرة للعائدات والممتلكات المتحصلة مباشرة، أو بطريقة غير مباشرة عن الجريمة -

 مة والشخص المدان،للعقوبة تأخذ بكافة الظروف المتعلقة بالجري تشديدهاوالمحكمة في 

 وتنظر في أسباب التشديد أو التخفيف حسب الحالة.

                                                           

 الأساسي. من النظام 4/سابق، /74م (1)
 .182بسيوني، محمود شريف، المحكمة الجنائية الدولية، مرجع سابق، ص (2)
 .193حمد، فيدا نجيب: المحكمة الجنائية الدولية نحو العدالة الدولية، مرجع سابق، ص (3)
 من النظام الأساسي. 77حسب م  (4)
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 بالجريمة المحاكم الذي له صلة حتجازالإة المدة التي قضاها المدان في وتنزل من العقوب

 عليها.

ومن  ،ىحدها وتصدر حكماا لكل جريمة على وفي حالة تعدد الجرائم، فإن المحكمة تتخذ قرار 

 يحدد مدة تتراوح بين الحد الأدنى والأقصى الذي ينص عليه النظام ثم تصدر حكماا مشتركاا 

عقوبة  سنة، أو 30والتي تتراوح بين مدة أقصى حكم من الأحكام على حدة، ول يتجاوز  ،(1)الأساسي

 .77السجن المابد وفقاا للمادة 

ذلك  فيه، ومع"ولقد طرحت عقوبة الإعدام جانباا من النظام الأساسي كعقوبة للجرائم الواردة  

الأساسي  يقدم النظام الأساسي الضمانات الكافية للدول بأن العقوبات المنصوص عليها في النظام

 .(2)لن تاثر على العقوبات المنصوص عليها بموجب قوانينهم الوطنية"

يراع  ويرى الباحث، أن خلو النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية من عقوبة الإعدام لم 

التي حدثت  العدالة بأن تطبيق هذه العقوبة في حالت محددة تكون فيها الجريمة، والطريقةمصلحة 

الدولية التي نص  أن الجرائم عتبارالإرة كهذه، خاصة إذا أخذنا بعين بها تستأهل تطبيق عقوبة خطي

بير، وكثيراا الأذى الك عليها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تعد في غاية الخطورة، وتلحق

الإعدام على من اقترفها بدم  ما تشجبها الإنسانية، وتدمي أي ضمير حي؛ مما يجعل تطبيق عقوبة

استئصال العضو الفاسد خير  بارد هو خير وسيلة للخلاص من الشر الذي تمكن منه، فقد يكون 

انعدم الأمل في  والإصلاح، فإن وسيلة لحماية المجتمع كاملاا، سيما وأن العقوبة تهدف إلى الردع

 تحقيق هذه الأهداف باتت العقوبة دون معنى ول تأثير.

                                                           

 من النظام الأساسي. 78م  (1)
 .182ائية الدولية، مرجع سابق، صالمحكمة الجن بسيوني، محمود شريف، (2)
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بمكان  هذا بالنسبة للعقوبات المنصوص عليها في النظام الأساسي للمحكمة، أما فيما يتعلق 

تبدي  قضاء تلك العقوبات فإنه يتم في الدول التي تختارها المحكمة من بين الدول الأعضاء التي

التوزيع الجغرافي  محكوم عليهم بعقوبة السجن، وتراعي المحكمة في اختيارها مبدأرغبتها في قبول ال

والمحكوم عليه، ول بد  العادل، ورغبة المحكوم عليه وجنسيته، وأية عوامل مرتبطة بظروف الجريمة

والمتعلقة بالحد الأدنى من  في المحصلة أن تطبق هذه الدول القواعد القانونية المتعارف عليها،

 .(1)معاملة للسجناءال

 ولكن هذا ل يمنع من بقاء إشراف المحكمة على التنفيذ للعقوبة؛ لضمان توافق ذلك مع 

 القانون الدولي.

بعد  ودولة التنفيذ ل تملك الحق في تخفيف حكم العقوبة، أو الإفراج عن المحكوم عليه إل 

سماع  ت في أي طلب تخفيف بعدانقضاء مدة العقوبة، والمحكمة وحدها التي تملك الحق في الب

 .(2)المحكوم عليه حسب ما ينص النظام الأساسي وقواعد الإجراءات والإثبات

 والمحكمة ل تستطيع أن تنظر في التخفيف من العقوبة قبل انقضاء ثلثي المدة، أو خمسة 

 وعشرين سنة في حالة الحكم بالسجن المابد.

 أكثر من العوامل الآتية:وحكم التخفيف يجب أن يستند إلى عامل أو  

تعاون المحكوم عليه أو استعداده المستمر والمبكر للتعاون مع المحكمة في أعمال  -1

 .والمحاكمة التخفيف

 قيامة طواعية بمساعدة المحكمة على التنفيذ لما تصل إليه من قرارات في قضايا أخرى، -2

 .ادرة أو التعويضوخاصة ما تتعلق بمكان الأحوال الخاضعة لأحكام الغرامة أو المص

                                                           

 .من النظام الأساسي 103م  (1)
 من النظام الأساسي. 110م  (2)
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 .أية عوامل توضح التغير المهم الذي يبرر تخفيف العقوبة -3

 وإذا صدر قرار بعدم التخفيف للعقوبة، كان عليها فيما بعد أن تعيد النظر في موضوع

ائية الإجر  التخفيف حسب المواعيد والأسباب التي تحددها القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات؛ فالقاعدة

تأخذ  –السابقة علاوة على العوامل المذكورة أعلاه في الفقرة –تنص على أنه 2فقرة  145رقم 

 قتضاء ما يأتي:حسب الإ عتبارالإالمحكمة في 

 :دروف التخفيف من قبيل  -أ

 لظروف التي ل تشكل أساساا كافياا لستبعاد المساولية الجنائية؛ كقصور القدرة العقلية أوا -1

 .الإكراه 

 رتكاب الجرم، بما في ذلك أي جهود بذلها لتعويض الضحية أوسلوك المحكوم عليه بعد ا -2

 .(1)تعاون أبداه مع المحكمة

 /ب،145/2هذا بالنسبة للتخفيف، أما دروف التشديد فقد نصت عليها القاعدة الإجرائية 

 التشديد: دروف -وتنص: علاوة على العوامل المذكورة أعلاه )في الفقرة الأولى من القاعدة(. ب

 .ت جنائية سابقة بجرائم من اختصاص المحكمة أو تماثلهاأي إدانا -1

 .ساءة استعمال السلطة أو الصفة الرسميةإ -2

 ارتكاب الجريمة إذا كان الضحية مجرداا على وجه الخصوص من أية وسيلة للدفاع عن -3

 .النفس

 .ارتكاب الجريمة بقسوة زائدة أو تعدد الضحايا -4

 3 وفقاا لأي من الأسس المشار إليها في الفقرةينطوي على التمييز  افعدبارتكاب الجريمة  -5

 .21من المادة 

                                                           

 /أ من لئحة القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.145/2لقاعدة الإجرائية ا (1)
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 .(1)أية دروف لم تذكر، ولكنها بحكم طبيعتها مماثلة لتلك المذكورة أعلاه -6

بالسجن  أن تصدر حكماا  145كما يجوز للمحكمة حسب الفقرة الثالثة من القاعدة الإجرائية 

بتوافر درف أو  خطورة الجاني ودروف المدان،المابد عندما تكون هذه العقوبة مبررة بالنظر إلى 

 أكثر من دروف التشديد.

                                                           

 /ب من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.145/2القاعدة الإجرائية  (1)
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 المبحث الثاني 

 التي تصدرها المحكم   العقوبات

إن الجزاء في القانون الداخلي هو تدبير قانوني يرتبه المشرع على مخالفة أمر أو نهي تنص عليه 

ويتميز الجزاء في  الذي انتهكه الجاني، ظام القانونيالقاعدة الجنائية، والذي يمثل ضرورة حماية الن

هذه الحالة بالوضوح والتحديد، في حين أن الجزاء في القانون الدولي ل يحظى بذلك الوضوح 

 .(1)والتحديد وهو نتيجة لحداثة أحكامه

ويدور المفهوم الحالي للجزاء الدولي لدى الفقه الدولي حول فكرة مفادها أن الجزاء الدولي  

 يالحالغنيمي بأنه "إجراء إكراه يتخذ قابية، حيث يعرفه الأستاذ الدكتور محمد طلعت ذات طبيعة ع

من يرتكب فعلاا غير مشروع"، ويعرفه الأستاذ الدكتور عبد المعز عبد الغفار نجم بأنه: "كل إجراء 

 يمكن أن يحقق احترام القانون الدولي ومنع انتهاكه".

"جان كومباكو"، في أن فكرة الجزاء الدولي ترادف فكرة وأما الأستاذ "فيشر"، فيايد الأستاذ  

العقوبة الدولية، ولقد أيدت هذا المفهوم لجنة القانون الدولي في تقريرها حول مشروع النظام الأساسي 

من هذا  53و 52لإنشاء محكمة جنائية دولية دائمة في دورتها الخامسة والأربعين، وهذا في المادتين 

 .(2)المشروع

                                                           

 .135، ص1999الجريمة الدولية، دار النهضة العربية، دون رقم طبعة، مصر،  حسنين إبراهيم صالح عبيد،(1)
السي أبو عيطة، الجزاءات الدولية بين النظرية والتطبيق، ماسسة الثقافة الجامعية، دون رقم طبعة، مصر، (2)

 .95-92، ص2001
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دة عامة تعد العقوبة هي الصورة النموذجية للجزاء الجنائي الدولي وهي الأثر المترتب وكقاع 

على انتهاك أحكام القانون الدولي الجنائي، أو هي قدر من الألم يوقعه المجتمع الدولي على من 

 يثبت إدانته بارتكاب إحدى الجرائم الدولية.

 

  ولالأ المطلب 

 المحكم تنفيذ العقوبات المقرر  في نظاا 

كما أن تنظيم تنفيذ  ى الأفراد والدول ذات أهمية كبرى،تعد مسألة تنفيذ العقوبات الدولية عل 

توفير الحماية العدالة الدولية، وبالتالي  تحقيقهذه العقوبات بأدوات وشروط واضحة يساهم في 

لدولية موضوع تنفيذ وفي هذا الإطار تناول النظام الأساسي للمحكمة الجنائية ا للمصلحة القانونية،

وعليه  حسب طبيعة ونوع العقوبة المفروضة،العقوبات في الباب العاشر. وهناك نوعين من التنفيذ 

 الفرعالأول: لتنفيذ أحكام السجن، ونتعرض في  الفرع، نتطرق في فرعينإلى  المطلبنقسم هذا 

 لتنفيذ الجزاءات المالية. المطلبالثاني من هذا 

ء جنائي دولي على من تثبت إدانته بارتكاب إحدى جرائم القانون الدولي الجنائي إن مسألة توقيع جزا

لم تعد محل خلاف وبصفة خاصة بعد محاكمات نورمبورغ وطوكيو، حيث قررت المادة الثامنة من 

لئحة محكمة نورمبورغ مساولية الشخص الطبيعي سواء أكان رئيس الدولة أم أحد المساولين العظام 

الجرائم الدولية مرتكب عرضت المادة السابعة من اللائحة لعدة جزاءات دولية، وهذا لردع بها، كما ت

المنصوص عليها في المادة السادسة من اللائحة، حيث قررت أن للمحكمة الحكم بعقوبة الإعدام أو 

 نتيجة غموض الجزاءات نتقادللإذلك، غير أن هذه المادة تعرضت أية عقوبة أخرى تراها ملائمة ل

لمجلس الرقابة على ألمانيا، لتحديد الجزاءات التي يمكن للمحكمة  10المقررة، ولذلك جاء القانون رقم 
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النطق بها وهي: الإعدام، السجن المابد، الغرامة أو الحبس المقترن بالأشغال الشاقة، مصادرة 

 .(1)يةالأموال، رد المال الذي أخذ بدون وجه حق، الحرمان من كل أو بعض الحقوق المدن

المحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغسلافيا ورواندا  إضافة إلى ذلك، جاء نظام كل من 

منع جريمة الإبادة الجماعية بجزاءات دولية كنتيجة لنتهاكات قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقية 

( 20عد مصادقة )( ب1951( والتي أصبحت نافذة في عام )1948والمعاقبة عليها الصادرة في عام )

، ولم يتم إدراج عقوبة الإعدام ضمن على إيقاع عقوبات جنائية ناجعةاقتصرت حيث  دولة عليها

وقد اعترضت رواندا على نظام  ة الجرائم المرتكبة في الإقليمين،الجزاءات المقررة، وهذا رغم جسام

 ة الإعدام.عقوب إدراجاندا، وصوتت بالضد بسبب عدم المحكمة الجنائية الدولية لرو 

وأما النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فقد احتوى على نظام الجزاءات في الباب  

، أنه يجوز للمحكمة توقيع الجزاء على الشخص المدان بارتكاب 77السابع منه حيث قررت المادة 

 جريمة منصوص عليها في المادة الخامسة، وذلك بإحدى العقوبات التالية:

 سن. 30أقصاها  السجن لمدة -1

السجن المابد حينما تكون هذه العقوبة مبررة بالخطورة البالغة للجريمة وبالظروف الخاصة  -2

بالشخص المدان، حيث تتوقف جسامة الجرم على عدة معايير منها: عدد الضحايا وعدم 

قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم، وحجم الضرر ودروف ارتكاب الجرم والقسوة التي انطوى 

 هذا الجرم. عليها

 ، للمحكمة أن تفرض معها إحدى العقوبتين الماليتين التكميلتين:ذلكوفضلاا عن 

 فرض الغرامات. -1

                                                           

لكتاب، دون رقم طبعة، مصر، عبد الرحيم صدقي، القانون الدولي الجنائي، مطابع الهيئة المصرية العامة ل(1)
 .86، ص1986
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مصادرة العائدات والممتلكات والأصول المتأتية بصورة مباشرة أو غير مباشرة من الجرائم  -2

 نية.المرتكبة التي يدان بها الشخص، بشرط عدم المساس بحقوق الأطراف الثالثة حسنة ال

مة هي والحقيقة أن الجرائم المنصوص عليها في المادة الخامسة من النظام الأساسي للمحك

الدولي، حيث تتسم بالفظاعة والقسوة، الأمر الذي يجعل العقوبة  هتمامالإأشد الجرائم خطورة موضع 

هذه العقوبة من  إل أن عدم إدراج عدام،الرادعة عليها حتى في إطار القوانين الداخلية هي عقوبة: الإ

ل ثغرة في لجرائم دولية، يشك ارتكابهمحكمة فرضها على من يثبت ضمن العقوبات التي يجوز لل

وفي حقيقة الأمر فإن عدم إدراج هذه العقوبة، يعود لمجموعة من الأسباب  النظام الردعي للمحكمة،

 منها:

 حادالإتخاصة دول سي للعديد من الدول، وجود معارضة شديدة أثناء الماتمر الدبلوما -1

الأوروبي ودول أمريكا اللاتينية، حول إمكانية إدراج عقوبة الإعدام ضمن الجزاءات المقررة في 

تجاهات الحديثة لتلك الدول، المتمثلة في الدعوة المستمرة نظام الأساسي، وهذا يتماشى مع الإال

لدول العربية والإسلامية، للوصول إلى إلغائها نهائياا في قوانينها الوطنية وهذا على خلاف ا

والتي فتحت النقاش في الماتمر الدبلوماسي حول عقوبة الإعدام وطالبت بإدراجها، كونها واردة 

 .(1)في تشريعاتها الداخلية

تأثير المنظمات غير الحكومية وخاصة المنظمات الإنسانية وجمعيات حقوق الإنسان  -2

ة الإعدام من أنظمتها القانونية الوطنية، وضغطها على الدول والحكومات من أجل إلغاء عقوب

وخاصة الدور الذي مارسته من خلال ماتمر روما المعني بإنشاء المحكمة، الأمر الذي أدى 

 .(2)إلى عدم إدراج هذه العقوبة القاسية ضمن العقوبات الواردة ضمن نظام المحكمة
                                                           

، دار الكتاب الجديد المتحدة، الطبعة الأولى، -الجزاءات الدولية  –الطاهر مختار علي، القانون الدولي الجنائي (1)
 . 224، ص2000لبنان، 

(2) BOURDON ET DUVERGER, OP.CIT., P.222. 
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ت التي يمكن للمحكمة وبالتالي يمكن القول بأن عدم إدراج عقوبة الإعدام ضمن الجزاءا

على من تتم إدانتهم لرتكابهم إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا  إيقاعهاالجنائية الدولية 

دورها  إضعافالنظام، سيضعف حتماا من فعالية المحكمة والطابع القمعي والردعي لها مثل ما تم 

صاا وأنها تختص بجرائم بحصر اختصاصها وتحديد نطاقه وإشراك مجلس الأمن في سلطاتها، وخصو 

فليس من العدالة أن يرتكب شخص جريمة إبادة أو جرائم حرب وتثبت  وعليهذات جسامة بالغة، 

إدانته بها، ول يوقع عليه جزاء مناسب للجريمة المرتكبة، يكون رادعاا ويكفل حماية المصلحة القانونية 

 إدراجدالة، وبالتالي نستنتج أن عدم ي نفس الوقت تحقيق العالتي اعتدى عليها الشخص المدان، وف

عقوبة الإعدام ضمن الجزاءات المقررة في النظام الأساسي يعتبر أهم المآخذ على هذا النظام، والذي 

تم التوصل إليه وإقراره بعد جهود كبيرة طال بها الزمن وتنازلت من جانب الدول في حق سيادتها 

 .(1)الدولية وصيانة المصلحة العالمية للجماعة الدولية على أقاليمها ورعاياها بهدف تحقيق العدالة

بالمادة  وردوبغية تقريب مواقف الدول والآراء المتعارضة في هذا الشأن، فقد تقرر إيراد حكم 

" من النظام الأساسي للمحكمة، حيث نصت أنه: "ليس في هذا الباب من النظام الأساسي ما 80"

نصوص عليها في قوانينها الوطنية أو يحول دون تطبيق قوانين العقوبات الم إيقاعيمنع الدول من 

 الدول التي ل تنص على العقوبات المحددة في هذا الباب".

وبذلك تكون الدول التي تنص تشريعاتها الوطنية على عقوبة الإعدام، وقد ضمنت اعتراف 

أن يادي التطبيق  النظام الأساسي بحقها في النص على هذه العقوبة والإبقاء عليها ومن دون 

المتواتر للنظام الأساسي، الذي لم ينص على هذه العقوبة مستقبلاا إلى تكوين عرف دولي قد يادي 

 إلى اتهام هذه الدول بأن تشريعاتها الداخلية تخرق مبدأ عدم اعتماد النظام الأساسي لهذه العقوبة.

                                                           

ة الجنائية الدولية، )رسالة ماجستير(، جامعة آل البيوت، عثمان، خالد عبد محمود: إقامة الدعوى أمام المحكم(1)
 .226-225، ص2001الأردن، 
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صت على إجراء يمكن أن " من النظام الأساسي قد ن75ومما يجدر ذكره كذلك أن المادة "

 إقرارهبه  يقصد الذي كان و المجني عليه، الضرر الذي لحق بتفرضه المحكمة على المتهم وهو جبر 

، وبالتالي يأخذ معنى هذا التدبير أكثر من معنى العقوبة، إذ لو كان ايضا عتبارالإورد  له التعويضو 

، التي 77ر إليه ضمن أحكام المادة النظام الأساسي قد أراد به أن يتضمن طبيعة العقوبة لأشا

حددت العقوبات التي يجوز للمحكمة أن تحكم بها في القضايا المعروضة أمامها، كما فعل بالنسبة 

لعقوبتي الغرامة والمصادرة، ولكن مع ذلك فإن سكوت النظام الأساسي عن سلطة المحكمة في فرض 

 نص، يبقى مسألة تحتاج إلى 77ها بالمادة هذا التدبير لوحده أو مع إحدى العقوبات المنصوص علي

 .(1)قانوني، وإل ترك الموضوع لتفسير المحكمة في تطبيقاتها

عند عتبار الإنائية الدولية أن تأخذها بعين وأما فيما يتعلق بالعوامل التي ينبغي للمحكمة الج

مة إلى بعض هذه من النظام الأساسي للمحك 78تقرير العقوبة، أشارت الفقرة الأولى من المادة 

العوامل كخطورة الجريمة والظروف الخاصة بالمدان، تاركة أمر بيانها وتحديدها تفصيلاا إلى القواعد 

 الإجرائية وقواعد الإثبات.

من الفصل السابع  145وبالرجوع إلى القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، نجد بأن القاعدة 

 المرسوم )العقوبات( تنص:

 على المحكمة أن:  78لعقوبة بموجب الفقرة الأولى من المادة عند تقرير ا -1"

أي عقوبة سجن وغرامة تفرض، حسب مقتضى الحال، بموجب  )أ( تأخذ في الحسبان أن مجموع

 ، يجب أن يتناسب والجرم الذي ارتكبه المحكوم عليه.77المادة 

وف تخفيف وتنظر في )ب( تراعي جميع العوامل ذات الصلة، وبما فيها أي دروف تشديد أو در 

  روف كل من المحكوم عليه والجريمة.د

                                                           

 .151-150، المرجع السابق، صعثمان(1)
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في جملة أمور منها: مدى  78من المادة  1)ج( تنظر، بالإضافة إلى العوامل المذكورة في الفقرة 

السلوك غير المشروع  وطبيعةأصاب المجني عليه وأسرته، الضرر الحاصل ولسيما الأذى الذي 

رتكاب الجريمة، ومدى مشاركة الشخص المدان، ومدى القصد، المرتكب والوسائل التي استخدمت ل

لمدان وحظه من التعليم وحالته والظروف المتعلقة بالطريقة والزمان والمكان، وسن الشخص ا

 .(1) ..."قتصاديةالإجتماعية والإ

وأما إذا كان المتهم مداناا بأكثر من جريمة واحدة، تصدر المحكمة حكماا في كل جريمة  

سنة أو عقوبة  30مشتركاا يحدد مدة السجن الإجمالية، على أن ل تتجاوز في كافة الأحوال وحكماا 

قضاها المحكوم عليه سابقاا المحكمة عند توقيع عقوبة السجن أي مدة  تنزلالسجن المابد. على أن 

ل فيما يتصتجاز حبالإأي مدة قضاها  تنزل، ولها أن وفقاا لأمر صادر من المحكمةحتجاز الإفي 

 .(2)وراء الجريمةن يكمبسلوك 

عند عتبار الإالذكر، أن المحكمة تأخذ بعين  السالفة 145كما أكدت الفقرة الثانية من القاعدة  

تقرير العقوبة علاوة على العوامل المذكورة في الفقرة الأولى من نفس القاعدة وحسب القتضاء 

 :دروف التخفيف ودروف التشديد، وتتمثل دروف التخفيف في

 الظروف التي ل تشكل أساساا كافياا لستبعاد المساولية الجنائية كقصور القدرة العقلية والإكراه. -1

، بما في ذلك أي جهود بذلها لتعويض أي فعل جرميسلوك المحكوم عليه بعدم ارتكاب  -2

 المجني عليه أو أي تعاون مع المحكمة. وأما دروف التشديد فتتمثل في:

 ة بجرائم من اختصاص المحكمة أو تماثلها.أي إدانات جنائية سابق -1

 إساءة استعمال السلطة أو الصفة الرسمية. -2

                                                           

 .153المرجع السابق، صعثمان، (1)
 .236، ص 2001،  الشكري، علي يوسف: القضاء الجنائي الدولي في عالم متغير(2)
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ارتكاب الجريمة إذا كان المجني عليه مجرداا على وجه الخصوص من أي وسيلة للدفاع  -3

 عن النفس.

 ارتكاب الجريمة بقسوة زائدة أو تعدد المجني عليه. -4

لأي من الأسس المشار إليها في الفقرة  ارتكاب الجريمة بدافع ينطوي على التمييز وفقاا  -5

 .21الثالثة من المادة 

 .(1)أي دروف لم تذكر ولكنها تعد بحكم طبيعتها مماثلة لتلك المذكورة سابقاا  -6

 

 * أولا: تنفيذ أحكاا السئن:

يقع تنفيذ العقوبات بالسجن على عاتق أي دولة من الدول الأطراف التي تعينها المحكمة من  

كون قد أبدت استعدادها أو رغبتها لقبول الأشخاص المحكوم عليهم في أقاليمها طبقاا الدول التي ت

 من نظام روما. 103/أ( من المادة 1للفقرة )

ويجوز للدولة التي أبدت استعدادها لقبول المحكوم عليهم، أن تقرن إعلان قبولها هذا بشروط  

من  103/ب( من المادة 1العاشر طبقاا للفقرة )لقبولهم، توافق عليها المحكمة، وتتفق مع أحكام الباب 

 .(2)النظام الأساسي

من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، بينت أنه ل تدرج هيئة  200كما أن الفقرة الثانية من القاعدة 

في حالة عدم  103( من المادة 1الرئاسة دولة من الدول في القائمة المنصوص عليها في الفقرة )

ى الشروط التي تقرن بها هذه الدولة قبولها. وتأخذ المحكمة في اعتبارها عند قيامها موافقتها عل

                                                           

 .206، ص2005ائية الدولية، دار الشروق، الطبعة الأولى، مصر، محمود شريف بسيوني، وثائق المحكمة الجن(1)
 .231، المرجع السابق، صبسيوني( 2)
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مبدأ وجوب تقاسم  103بتعيين الدولة التي ستنفذ الحكم بالسجن بموجب الفقرة الأولى من المادة 

 الدول الأطراف مساولية تنفيذ أحكام السجن وفقاا لمباد  التوزيع العادل.

أن تبلغ  كل الأحوالتنفيذ المعنية باستقبال المحكوم عليهم في كما يجب على دولة ال 

 .(1)/ج( من نفس المادة السالفة الذكر1المحكمة فوراا بما إذا كانت تقبل الطلب، وهذا استناداا للفقرة )

جب على دولة التنفيذ قيامها بإخطار المحكمة سالفة الذكر، ي 103لفقرة الثانية/أ من المادة وبموجب ا

، بما في ذلك تطبيق أية شروط يتفق عليها بموجب الفقرة الأولى من هذه المادة أمور تستجدبأية 

 45يمكن أن تاثر بصورة كبيرة في شروط السجن أو مدته، ويتعين منح المحكمة مهلة ل تقل عن و 

تلك يوماا من موعد إبلاغها بأية دروف معروفة أو منظورة من هذا النوع، كما ل يجوز للدولة خلال 

الفترة بمقتضى التزاماتها بتنفيذ جزاءات المحكمة اتخاذ أية إجراءات مخلة بالتزاماتها كالفصل في 

الأمور المتعلقة بالإفراج عن الأشخاص قبل انقضاء مدة العقوبة أو تخفيف الأحكام الصادرة ضدهم 

 من نظام المحكمة. 110وهذا وفقاا للمادة 

لموافقة على الظروف المشار إليها في الفقرة الفرعية ل تستطيع المحكمة ا وكذلك الحال 

، بما 104تقوم المحكمة بإخطار دولة التنفيذ، وتتصرف وفقاا للفقرة الأولى من المادة حيث )الثالثة/أ( 

/ب( من المادة 2نقل الشخص المحكوم عليه إلى سجن تابع لدولة أخرى، وهذا طبقاا للفقرة ) لكذفي 

 .(2)من نظام المحكمة 103

من النظام الأساسي للمحكمة، أنه في حالة عدم  103أضافت الفقرة الرابعة من المادة كما  

تعيين أي دولة لتنفيذ الجزاء المقرر بموجب الفقرة الأولى من نفس المادة، أو أن أياا من الدول لم تبد 

في السجن الذي استعدادها لقبول الأشخاص المحكوم عليهم، فإن الحكم الذي تصدره المحكمة ينفذ 

                                                           

 .461القهوجي، المرجع السابق، ص(1)
 .370-369الشكري، المرجع السابق، ص(2)
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توفره الدولة المضيفة وفقاا للشروط المنصوص عليها في اتفاق المقر، المشار إليه في الفقرة الثانية 

من المادة الثالثة من نظام المحكمة، وفي هذه الحالة تتحمل المحكمة التكاليف الناشئة عن تنفيذ حكم 

 السجن.

ثبات، بأنه ل يتم تسليم الشخص المحكوم وقواعد الإ الإجرائيةمن القواعد  202وتنص المادة  

عليه من المحكمة الجنائية الدولية إلى الدولة المعنية للتنفيذ، ما لم يكتسب القرار المتعلق بالإدانة 

من القواعد الإجرائية  209والقاعدة  (1)104كما تنص المادة  المتعلق بالعقوبة الدرجة القطعية،والقرار 

وفي أي وقت وذلك بناء مة المحكلة المعينة للتنفيذ من قبل انية تغيير الدو وقواعد الإثبات، على إمك

من هيئة رئاسة المحكمة، أو بناء على طلب كتابي مسبب من الشخص المحكوم  صادرعلى قرار 

وتتحمل دولة التنفيذ التكاليف العادية لتنفيذ العقوبة في إقليمها، بينما تتحمل  ،(2)عليه أو المدعي العام

من القواعد  208كمة التكاليف الأخرى كتكاليف نقل الشخص المحكوم عليه، وهذا طبقاا للقاعدة المح

 .(3)الإجرائية وقواعد الإثبات

وينص نظام روما الأساسي على بعض الشروط التي يجب على دولة التنفيذ احترامها لضمان تنفيذ 

ة بتنفيذ حكم ولة تكون ملزمأحكام السجن على أحسن وجه، ولعل أول هذه الشروط، هو أن الد

أصدرته المحكمة ورهناا بالشروط التي تكون الدولة قد حددتها وفقاا للفقرة الأولى/ب من  السجن كما

ي البت في أي طلب استئناف من النظام الأساسي، كما يكون للمحكمة وحدها الحق ف 103المادة 

ق وز لدولة التنفيذ أن تعيلمحكمة، كما ل يجبما تقرره التزام الإوإعادة نظر، ويجب على دولة التنفيذ 

الشخص المحكوم عليه عن تقديم أي طلب من هذا القبيل وذلك تأكيداا لمبدأ حق المحاكمة العادلة 
                                                           

 من النظام الساسي  104نص المادة  (1)
-244، ص2005لشروق، الطبعة الأولى، مصر، محمود شريف بسيوني، وثائق المحكمة الجنائية الدولية، دار ا(2)

245. 
عطية، أبو الخير أحمد: المحكمة الجنائية الدولية الدائمة )دراسة للنظام الأساسي للمحكموة والجورائم التوي تختص (3)

 .163-161، ص1999بالنظر فيها(، القاهرة: دار النهضة العربية، 
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الماكد عليها في النظام الأساسي وفي المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وهذا وفقاا للمادة 

 من النظام الأساسي للمحكمة. 105

منه، هو ضرورة أن  106ن بين الشروط الأخرى التي وضعها النظام الأساسي في المادة وم 

يكون تنفيذ حكم السجن خاضعاا لإشراف المحكمة ومتفقاا مع المعايير التي تنظم معاملة السجناء 

 والمقررة في المعاهدات الدولية.

أن تكون هذه الأوضاع  وأما أوضاع السجن، فيحكمها قانون دولة التنفيذ، غير أنه يشترط 

حوال أن تكون هذه متفقة مع المعايير التي تنظم معاملة السجناء، ول يجوز بأي حال من الأ

 أقل يسراا من الأوضاع المتاحة للسجناء المدانين بجرائم مماثلة في دولة التنفيذ وأن وأالأوضاع أكثر 

والمحكمة دون قيود وفي جو من عليه بين المحكوم تصالت الإتحرص دولة التنفيذ على إجراء 

 .(1)من النظام 106السرية، وهذا وفقاا للمادة 

كما يشترط النظام الأساسي فيما يخص إعادة النظر بشأن تخفيض العقوبة، أن للمحكمة  

إلى الشخص طبقاا للفقرة الثانية من ستماع الإفي الأمر بعد وتبت ق البت في أي تخفيف للعقوبة، ح

 ام المحكمة.من نظ 110المادة 

دولة التنفيذ الإفراج عن الشخص قبل انقضاء مدة  ر الفقرة الأولى من هذه المادة علىوتحظ 

 أمر من المحكمة بتخفيف العقوبة. صدور العقوبة التي قضت بها المحكمة، إل في حالة

ما إذا كان ينبغي تخفيضه، إذا قضى الشخص  لتقرروتعيد المحكمة النظر في حكم العقوبة  

 110ة من المادة وعشرين سنة في حالة السجن المابد طبقاا للفقرة الثالث خمساا لثي مدة العقوبة، أو ث

أن تخفف حكم العقوبة  بالحكم وفي هذا الصدد يجوز للمحكمة لدى إعادة النظر من نظام المحكمة،

 ة:بموجب نفس الفقرة السابقة، إذا ثبت لديها توافر عامل أو أكثر من العوامل التالي

                                                           

 .97-95، المرجع السابق، صعطية(1)
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المبكر والمستمر من جانب الشخص للتعاون مع المحكمة فيما تقوم به من أعمال  ستعدادالإ -أ

 التحقيق والمقاضاة.

قيام الشخص طوعاا بالمساعدة على إنفاذ الأحكام والأوامر الصادرة عن المحكمة في قضايا  -ب

لمصادرة أو الغرامة أو اديد مكان الأصول الخاضعة لأوامر وبالأخص المساعدة في تح، أخرى 

  .التعويض التي يمكن استخدامها لصالح المجني عليهم

حدوث تغيير واضح وهام في الظروف يكفي لتبرير تخفيف العقوبة  تثبتأية عوامل أخرى  -ج

، وهذا وفقاا للمادة الرابعة من على النحو المنصوص عليه في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات

 نفس المادة السابقة الذكر.

، ولقد بينت الفقرة ستئنافالإتخفيف العقوبة قضاة دائرة  بمهمة إعادة النظر في عطلوي

من نظام المحكمة، أنه إذا قررت المحكمة لدى إعادة النظر لأول مرة  110الخامسة من المادة 

قوبة، كان عليها فيما ، أنه ليس من المناسب تخفيف حكم الع110بموجب الفقرة الثالثة من المادة 

 .(1النظر في موضوع التخفيف حسب المواعيد وفقاا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات تعيد بعد أن

نقل الشخص الذي ل يكون من وعند انتهاء مدة الحكم، يجوز طبقاا لقانون دولة التنفيذ، 

استقباله أو إلى دولة أخرى توافق على استقباله، مع مراعاة رغبات الشخص  تقبلإلى دولة رعاياها 

لمراد نقله إلى تلك الدولة، ما لم تأذن دولة التنفيذ للشخص بالبقاء في إقليمها طبقاا للفقرة الأولى من ا

 من نظام المحكمة. 107المادة 

 * ثانياا: تنفيذ الغرامات وإجراءات المصادر :

الفقرة الأولى من النظام الأساسي، يحق للمحكمة أن تحكم للمجني  75طبقاا لنص المادة  

 .عتبارالإلك: رد الحقوق، والتعويض، ورد م يجبر الأضرار، ويضم ذعليه

                                                           

 من نظام المحكمة 110ة نص الماد (1)
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ويمكن تحقيق بعض الأشكال السابقة لجبر الضرر، مثل التعويض المادي بدفع مبلغ نقدي  

محكوم عليه ومصادرتها، أما رد حيث يحتاج تنفيذها لتعاون الدول للبحث عن موجودات وأصول ال

ض الأحيان تحقيقه بدفع نفقات العلاج الطبي والنفسي للضحايا أو التأهيل فيمكن في بع عتبارالإ

 وهذا أيضاا يحتاج إلى تدخل الدول للبحث عن موجودات وأصول المحكوم عليه ومصادرتها.

وبموجب نظام روما الأساسي، ينشأ صندوق استئماني بقرار من جمعية الدول الأطراف لصالح 

تصاص المحكمة، حيث يمكن للمحكمة أن تأمر حيثما المجني عليهم في الجرائم التي تدخل في اخ

 .(1 كان مناسباا، بتنفيذ قرار جبر الأضرار عن طريق هذا الصندوق لصالح أسر المجني عليهم.

موارد، حيث  يجب أن يتوفر لهولكي يتمكن هذا الصندوق من تنفيذ قرارات جبر الأضرار،  

من  79الثانية من المادة  صراحة في الفقرة تمويله مذكورانادر مصأن ينص النظام الأساسي على 

تأمر بتحويل المال وغيره من الممتلكات المحصلة  نأمة، التي تنص على أنه: "للمحكمة نظام المحك

 ستئماني".ممتلكات المصادرة إلى الصندوق الإفي صورة غرامات، وكذلك المال وال

ا بصورة فعلية بعد الإدانة، تتوقف ولهذا فإن قدرة المحكمة على الحكم بجبر الأضرار للضحاي 

، وتحويل هذه المبالغ على مدى تنفيذ الغرامات وإجراءات المصادرة المحكوم بها ضد الشخص المدان

 لمصلحة المجني عليهم. ستئمانيالإللصندوق 

من النظام الأساسي على واجب الدول الأطراف في تنفيذ  109وتنص في هذا الإطار المادة  

امة والمصادرة جبرياا ضد الشخص المدان، حيث تقوم هذه الدول الأطراف بتنفيذ تدابير الأحكام بالغر 

أو المصادرة التي تأمر بها المحكمة بموجب الباب السابع الخاص بالعقوبات، وذلك دون  الغرامة

 المساس بحقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية، وهذا وفقاا لإجراءات قانونها الوطني.

                                                           

(1Boed, Roman. “The International Criminal Tribunal for Rwanda.” In Post Conflict Justice, 

edited by Cherif Bassiouni, 487–98. Ardsley, NY: Transnational, 2002 
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ذا كانت الدولة الطرف غير قادرة على إنفاذ أمر المصادرة، يجب عليها أن تتخذ وفي حالة إ 

تدابير استرداد قيمة العائدات أو الممتلكات أو الأصول التي تأمر المحكمة بمصادرتها، وذلك دائماا 

 دون المساس بحقوق الأطراف حسنة النية.

أو عائدات بيع العقارات أو حيثما  الممتلكات لمحكمةالتحويل إلى ابكما تقوم الدولة الطرف  

يكون مناسباا، عائدات بيع الممتلكات الأخرى، التي تحصل عليها نتيجة تنفيذها لحكم أصدرته 

 وهذا طبقاا للفقرة الثالثة من نفس المادة. ةالمحكم

التي يرتبها النظام الأساسي بخصوص تنفيذ الغرامات وإجراءات  لتزاماتالإوالملاحظ أن  

، تنطبق على جميع الدول الأطراف، وليس كما في حالة تنفيذ الحكم بالسجن، التي تنطبق المصادرة

 .(1 فقط على الدول الأطراف المعنية بتنفيذ عقوبة السجن في أقاليمها.

من القواعد  217وبالنسبة للإجراءات العملية للتنفيذ الجبري للغرامات والمصادرة، فإن القاعدة  

والمصادرة والتعويض فإن هيئة  الغرامةثبات تنص أنه لأغراض التنفيذ أوامر الإجرائية وقواعد الإ

الرئاسة تحيل نسخاا من الأوامر ذات الصلة إلى أية دولة يبدو أن للشخص المحكوم عليه صلة 

مباشرة بها بحكم جنسيته، أو محل إقامته الدائم أو إقامته المعتادة، أو بحكم المكان الذي توجد فيه 

بأي مطالبات من طرف  قتضاءالإتبلغ هيئة الرئاسة الدولة حسب و  وم عليه،تلكات المحكأصول ومم

 ثالث.

هوية الشخص الذي  ه يتوجب أن تحددولتمكين الدول من تنفيذ أمر من أوامر المصادرة، فإن 

العائدات والممتلكات والأصول التي أمرت المحكمة بمصادرتها، كما تسعى بيان صدر الأمر ضده، و 

حكمة لتوفير المعلومات المتاحة بشأن مكان وجود العائدات والممتلكات والأصول التي يشملها أمر الم

المصادرة مما يسهل من مهمة الدول الأطراف عند قيامها بتنفيذ تدابير التغريم أو المصادرة أما 
                                                           

(1Boed, Roman. “The International Criminal Tribunal for Rwanda.” In Post Conflict Justice, 

edited by Cherif Bassiouni, 487–98. Ardsley, NY: Transnational, 2002 
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فيذ الغرامات ، بأنه ل يجوز للسلطات الوطنية عند تن220بالنسبة لتنفيذ الغرامات، تقضي القاعدة 

الموقعة أن تعدل هذه الغرامات سواء بالزيادة أو النقصان، ويجب على الدولة التي تقوم بالتنفيذ، 

 التقيد بنص الأحكام الموقع فيها للغرامات، والتي تحيلها عليها المحكمة.

 المطلب الثاني

 مقارن  العقوبات التي تصدرها المحكم  الئنا ي  

في رواندا ويوغسلافيا السابقة، وفي غياب محكمة جنائية دولية دائمة، اختار النزاعات التي دارت  عدب

المجتمع الدولي تأسيس محكمتين جنائيتين دوليتين خاصتين لمحاكمة الأشخاص المساولين عن 

وقد تأسّست  ،بادة الجماعية في هاتين الحالتينجرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية وأعمال الإ

 1994، والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا في 1993ية الدولية ليوغسلافيا السابقة في المحكمة الجنائ

 .بهدف التحقق من هذه الجرائم ومعاقبة مرتكبي الجرائم الفظيعة التي ارتكبت أثناء تلك النزاعات

 رواندا ويوغسلافيا السابق الفرع الول : 

على الأشخاص الذين تثبت  تم الحكم فيهاوحيث أن القرارات الصادرة عن هاتين المحكمتين ي

 ،بالإعدام اا أحكامن يول تصدر المحكمت ،للقانون الإنساني بعقوبات بالسجنإدانتهم بانتهاكات جسيمة 

د معتاد يحدّد لجريمة لعدم وجود قانون جنائي دولي، فليس لدى القانون الدولي حكم  اا ونظر  موحَّ

ن العامة الموجودة في يوغسلافيا السابقة ورواندا و لسجحكام الن يولذلك تخضع المحكمت ،معينة

من النظام  23من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، والمادة  24)المادة 

 .الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا(

ة من الدول وبعد النطق بحكم ما، تُقضى فترة السجن في بلد تحدّده المحكمة من مجموع

من النظام الأساسي  27التي أبدت لمجلس الأمن استعدادها لقبول الأشخاص المحكومين )المادة 
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وتضيف المحكمة الجنائية الدولية لرواندا إمكانية  ،ئية الدولية ليوغسلافيا السابقة(للمحكمة الجنا

 .واندا(من النظام الأساسي للمحكمة في ر  26قضاء فترة الحكم في رواندا )المادة 

يوغسلافيا السابقة أعمالها ، استكملت المحكمة الجنائية ل2013من نيسان/ أبريل  اا واعتبار 

، بإلقاء القبض على آخر شخصين مشتبه بهما ومتهمين من جانب المحكمة، وهما راتكو اا تقريب

ض ، وغوران هادزيتش الذي ألقي القب2011أيار/ مايو  26ملادتش، الذي ألقي القبض عليه في 

 161كمة يوغسلافيا إدانات ضد ومجمل القول، أصدرت مح ،2011 ويوليتموز/  20عليه في 

قضية  136جارية و ، توجد خمس وعشرون قضية ما زالتاا قضائيإجراءا  161ومن بين  ،اا شخص

ومن بين القضايا الجارية الخمس والعشرين، ما زالت ثلاث عشرة قضية أمام  ،جرى الفصل فيها

، جرت تبرئة ثمانية عشر اا متهم اا شخص 136ومن بين  ،كمةثنتا عشرة قضية رهن المحاستئناف واالإ

 ختصاصالإوأحيلت ثلاث عشرة قضية إلى  ،اا شخص، وصدرت أحكام ضد تسعة وستين اا شخص

إلى كرواتيا(، وسحبت  الوطني )عشر قضايا إلى البوسنة والهرسك وقضية إلى صربيا، وقضيتان

وهذا ما حدث في قضية سلوبودان ميلوسيفتش الذي توفي  ،حالت وفاة إدانات أو اا شخص 36بحق 

 .(1) .بعد نقله إلى المحكمة الجنائية

، ومن بين اا فرد 99ة لرواندا لئحة اتهام ضد ومن جانبها، أصدرت المحكمة الجنائية الدولي

ن قضية هالء شخص متهم ينتظر المحاكمة، وعشر قضايا قيد النظر، وتم الفصل في خمس وستي

، وثماني قضايا نال ستئنافالإثين قضية، وتسع عشرة قضية رهن )صدرت أحكام بشأن ثمانٍ وثلا

أصحابها التبرئة(، وتوفي شخصان قبل المثول للمحاكمة، وأحيلت ثلاث قضايا إلى اختصاص 

                                                           

  73، ص  1997حنين ، ابراهيم عبيد ، القضاء الدولي الجنائي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ( 1)
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ل قضائي وطني )قضية إلى رواندا وقضيتان إلى فرنسا(، وأُفرج عن تسعة أشخاص مدانين )اثنان قب

 .(1) .المحاكمة وسبعة بعد استكمال فترة الحكم( وما زال هناك تسعة أشخاص فارون من العدالة

من حيث  اا محدودرواندا اختصاص قضائي يعتبر وللمحكمتين الجنائيتين ليوغسلافيا ول 

يغطي أراضي القضائي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا  ختصاصالإذلك أن  ،الزمان والمكان

 السابقة عن جرائم ارتكبت منذ الأول من كانون الثاني/ يناير تحاديةالإ شتراكيةالإرية يوغسلافيا جمهو 

، وأن المحكمة الجنائية الدولية لرواندا تخصّ أراضي رواندا والدول المجاورة لها وتشمل الفترة 1991

 .1994كانون الأول/ ديسمبر  31كانون الثاني/ يناير إلى  1الزمنية الممتدة من 

(، يكاد محكمة رواندا ن فصاعداا الآائية الدولية لرواندا، )من المحكمة الجننظام  بأنويلاحظ 

الدقيق بين  رتباطوالإمن نظام محكمة يوغسلافيا السابقة، ويظهر هذا التماثل  مستنسخاا يكون 

المواد انعكس ذلك حتى على عدد ، وقد النظامين في قواعد الإجراءات والإثبات على وجه الخصوص

 127سابقة( ومحكمة يوغسلافيا المادة ) 126متساوياا وبواقع  رقماا المتعلقة بهذه القواعد الذي بلغ 

حدة بين المجموع الكلي للمواد الإجرائية لكل منهما، وقد بفارق مادة وا يأمادة )محمكة رواندا(، 

 (2).محكمة روانداالخاصة ب جراءاتالإضمن قواعد  116المادة  دراجإحدث هذا الفارق بسبب 

تعمل المحكمتان بالتوازي مع  للمحكمتين سلطة مقاضاة الأفراد المتهمين بأعمال جنائية وليس الدول؛

اضاة إليهما المحاكم الوطنية ولكنها قد تطلب من الأخيرة إحالة حالت معينة قيد التحقيق أو المق

ث عن مرتكبي هذه الجرائم ويعني هذا أن الدول تبقى ملزمة بالبح ،لإصدار الحكم بشأنها

يستطيع  ل يحقّ للضحايا والدول تقديم شكاوى بصورة مباشرة أمام هاتين المحكمتين؛ ومحاكمتهم؛

 ،على أساس المعلومات التي يتلقاهاالمدعي العام وحده فتح تحقيق إما بمبادرة شخصية منه أو 

                                                           

 .167، ص2003بية ، عبد الرؤوف مهدي ، شرح القواعد العامة للاجراءات الجنائية ، دار النهضة العر (1)
 . 537ص  ، 2010نزار العنبكي ، القانون الدولي النساني ، الطبعة ، الولى ، دار وائل ، عمان ،  (2) 
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لحكومية الدولية تقديم المعلومات ويحق للمنظمات غير الحكومية، والضحايا، والشهود، والمنظمات ا

واعتمدت المحاكم تعاريفها الخاصة لجرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية، التي  إلى المدعي العام؛

، وتلك التعاريف الواردة 1945تدمج التعاريف من النظام الأساسي لمحكمة نورمبيرغ العسكرية لعام 

ل يجوز لعذر من المنصب  ؛1977ضافيين لعام وبروتوكوليها الإ 1949في اتفاقيات جنيف لعام 

الرسمي لشخص متهم ول لعذر من منصب ذلك الشخص الذي يتبع أوامر جهات عليا، أن يكون 

تقتصر العقوبات على الأحكام بالسجن، ول يفرض  للإعفاء من المساولية الجنائية الفردية؛ مبرراا 

لقضائي بين الدول لضمان فاعليتها، والذي يتطلب تعتمد المحكمتان على التعاون ا الحكم بالإعدام؛

 .بدوره قيام كل دولة بتعديل قوانينها من أجل هذا التعاون 

 : التشريعات الوطني  الفرع الثاني

لمحاكمة الأشخاص الذين  اا مشترك اا قضائي اا اختصاصمحكمتان والمحاكم الوطنية تمتلك ال

من النظام الأساسي  1-9نون الإنساني الدولي )المادة في ارتكابهم جريمة انتهاكات جسيمة للقا شتبهي

وهذا  ،محكمة الجنائية الدولية لرواندا(من ال 1-8للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، والمادة 

للمدعي العام البدء بإجراء تحقيق  وكما أوضحنا، ل يمكن إل ،في غاية الأهمية بالنسبة للضحاياأمر 

وعليه بإمكان الأفراد والمنظمات  ،لمطالبة بتعويضات أمام المحكمتينل يحق للضحايا اأو محاكمة، و 

غير الحكومية تقديم شكاوى أو المطالبة بتعويض، وبإمكان الضحايا الحصول على تعويضات فقط 

 اا دور سياق، يلعب القضاة الوطنيون وفي هذا ال ،عانوا منها أمام المحاكم المحليةعن الإصابات التي 

 .(1) .القضائي الدولي ختصاصالإسة في ممار  مكملاا 

                                                           

سوسن تمر خان بكة، الجرائم ضد الإنسانية في ضوء أحكام النظام الأساسي المحكمة الجنائية الدولية، منشورات (1)
 .148-146، ص2006، الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، لبنان
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القضائي المشترك، ياكد النظامان الأساسيان بوضوح أن للمحكمتين أولوية  ختصاصالإرغم 

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  2-9في سلطتها على المحاكم الوطنية )المادة 

أنه يحق  وهذا يعني ،دولية لرواندا(لمحكمة الجنائية المن النظام الأساسي ل 2-8ليوغسلافيا، والمادة 

من المحاكم الوطنية أن  اا رسميداولت القضائية، أن تطلب للمحكمتين في أي مرحلة من مراحل الم

وتحدّد القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات تفاصيل  ،المحكمتين الجنائيتين الدوليتين تذعن لختصاص

 .عمليات الإذعان

قانوني راسخ في القانون الجنائي العام وفي القانون الدولي، ل يجوز بموجبه  هذا مبدأ

بالحماية من الخطر  اا ت الوقت عن نفس الجرم )يعرف أيضمحاكمة شخص ما مرتين في ذا

وهو واحد من الضمانات الرئيسية للإجراءات القانونية الواجبة كما نصّ على ذلك العهد  ،المزدوج(

لخاص بالحقوق السياسية من العهد الدولي ا 7-14قوق المدنية والسياسية )المادة الدولي الخاص بالح

من النظام الأساسي  10وينعكس هذا الحق الأساسي في النظام الأساسي للمحكمة )المادة  ،والمدنية(

ولية من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الد 9للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، المادة 

 (1) .لرواندا(

وبذلك ل يجوز محاكمة شخص جرت محاكمته أمام إحدى المحاكم الجنائية الدولية مرة 

وبنفس المبدأ، ل يجوز للمحكمتين إصدار حكم على  ،ام محكمة وطنية عن الجريمة نفسهاأخرى أم

ما بعد أن  ولكن هناك استثناءات: يجوز للمحاكم في ،فعل حوكم عليه شخص ما أمام محكمة وطنية

لت تحاكم الشخص إذا كان الفعل يوصف بأنه جريمة اعتيادية ]في محكمة محلية، أو إذا كانت مداو 

أو النزاهة أو وضعت لحماية متهم من المساولية الجنائية  ستقلالبالإالمحاكم الوطنية ل تتسم 

                                                           

عبد الله رخرور، الحماية الدولية الجنائية للأفراد وفقاا لنظام المحكمة الجنائية الدولية، رسالة ماجستير، كلية   (1)
 .55-54، ص2003الحقوق، جامعة الجزائر، 
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النظام الأساسي للمحكمة  من 2-10الدعوى بشكل متقن. )المادة في مقاضاة الالدولية، أو إذا لم تتمّ 

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  2-9الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، المادة 

 .(1 .لرواندا(

 

 

 

                                                           

 .345، ص2001القانون الدولي الجنائي ، دار المطبوعات للنشر والتوزيع ، القاهرة ، الشاذلي، فتوح  (1)
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 الفصل الثالث

 التعاون مع المحكم  الئنا ي  الدولي  

، فبدون المحكمة بحاجة إلى تعاون تام من جانب الدول لإنجاح عملها على الصعيد الدولي 

شخاص الذين اقترفوا هذا التعاون لن يكون للمحكمة القدرة على الحد من الجرائم الدولية ومعاقبة الأ

كذلك  اء قانوني بدون تعاون الدول معها،كما أن المحكمة ل تستطيع القيام بأي إجر  تلك الجرائم،

رات التي الأحكام والقرافيذ في تن أيضاا قط في عملها القضائي، وإنما تحتاج إلى هذا التعاون ليس ف

وإدراكاا لأهمية هذا الأمر عند وضع نظام المحكمة، جاء النص عليه صريحاا في  تصدرها فيما بعد،

تفاق على صياغة هذا النظام، طرحت ثلاث خيارات (، وقبل الإ102( إلى )86ذا النظام بمواده )ه

ريح في النظام الأساسي ليسهل في مسألة التعاون الدولي القضائي، إما وضع نص عام بشكل ص

التعاون الدولي، أو وضع نص عام ويكمل النقص الحاصل فيه قائمة غير حصرية بالموضوعات 

التي يمكن أن يطلب فيها التعاون في المستقبل، أو إبرام معاهدة للتعاون القضائي بالمعنى الصحيح 

ول وقد نظم موضوع التعاون الدولي إذ تم الأخذ بالخيار الأ إرفاقها بالنظام الأساسي للمحكمة،و 

  .(1)والمساعدة القضائية في الباب التاسع من النظام الأساسي

                                                           

، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 1د.زياد عيتاني، المحكمة الجنائية الدولية وتطور القانون الدولي الجنائي، ط( 1)
 .382، ص2009
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 المبحث الأول

 أهمي  تعاون الدول الأطراف مع المحكم 

ذا تبرز أهمية التعاون مع المحكمة لكونها ل تملك شرطة ول وكالة دعم خاصة بها، ومن ه 

وأشكال  دة الدول الأعضاء في المحكمة،على تعاون ومساع ادعتمالإالمنطلق فلا مناص لديها من 

النظام وإن  مة أغلبها تضمنها النظام الأساسي،التعاون الدولي والمساعدة القضائية مع المحك

أن أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره ينبغي أل تمر  الأساسي للمحكمة أكد على

اسبة مرتكبيها على نحو فعال لوضع حد لها، من خلال تدابير تتخذ دون عقاب، وينبغي مقاضاة ومح

على الصعيد الوطني وكذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي، وتباعاا لهذه السياسة تستطيع المحكمة 

  .(1)أن تباشر مهمتها من أجل ضمان تحقيق العدالة الدولية بصورة شاملة

 المطلب الأول

 ساسيأهمي  التعاون في النظاا الأ

التعاون الدولي الذي تبديه الدول الأطراف تجاه المحكمة، هو تعاون تام لذا على هذه الدول  

نضمام إلى المحكمة، وتوقيعها على نظامها، على اعتبار أن تلتزم به على أساس التزامها بالإ أن

ويمكن  .(2) ةالنظام هو معاهدة دولية يلتزم أطرافها بتنفيذ كل ما هو مطلوب منهم بهذه المعاهد

تعبير" تعاوناا تاماا" للتأكيد على أهمية دور  بدقةملاحظة أن واضعي النظام الأساسي قد اختاروا 

                                                           

، مجد الماسسة الجامعية للدراسات 1د.علي محمد جعفر: التجاهات الحديثة في القانون الدولي الجزائي، ط( 1)
 .90، ص2007والنشر والتوزيع، لبنان، 

 ( من النظام الأساسي للمحكمة.86المادة )( 2)
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وتجدر الإشارة أن  .(1) الدول الأطراف للتعاون مع المحكمة لتيسر قيام المحكمة بمهامها بشكل فعال

ون يختلف عن طبيعة التعاون بين التعاون بين الدول يمثل تعاوناا على المستوى الأفقي وهذا التعا

لتزام تعاون صيغة أكثر صرامة تتمثل في إالدول الأطراف والمحكمة، حيث يأخذ هذا الشكل من ال

  .(2) الدول الأطراف بالتعاون مع المحكمة

ويذهب قسم آخر إلى أن النظام الأساسي اعتمد كأساس )مقاربة مختلطة( حيث أدرك أن  

( من نظامها هو ينتج أساساا من المصدر 86المحكمة بالتكيف مع المادة ) إلزام الدول بالتعاون مع

وتبعاا لذلك بما أن هذه المحكمة ماسسة بحكم معاهدة ستعتمد من الناحية العملية على  .(3) التعاهدي

التعاون الفعال فيما بين الدول من أجل أداء واجباتها على النحو الصحيح، يضاف إلى ذلك أن إنشاء 

كثيراا مفهوم التعاون الدولي وبدأ يشغل حيزاا واسعاا في مجال التعاون القضائي بين  لفعّ لمحكمة هذه ا

بتنفيذ  عترافالإطابات الإنابة القضائية وكذلك الدول بعد أن كان مقصوراا على تسليم المجرمين وخ

ة وصور عدة للتعاون الأحكام الجنائية الأجنبية وغيرها. ولقد أشار النظام الأساسي إلى أشكال مختلف

وكذلك المساعدة التي ينبغي أن تقوم بتقديمها الأجهزة القضائية في الدول تجاه المحكمة من أجل 

تنفيذ قراراتها، بعد أن واجهت مسألة التعاون بين الدول، مشاكل عدة تمثلت بعدم قناعة الدول بإجراء 

الدولية قد  تفاقاتالإنصوص رغم من محاكمة نزيهة وعادلة للشخص الذي يحاكم في غير دولته، بال

أكدت على وجوب إجراء محاكمة عادلة ونزيهة لكل إنسان وتنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة 

                                                           

، دار الحامد للنشر والتوزيع، 1د.براء منذر كمال عبد اللطيف: النظام القضائي للمحكمة الجنائية الدولية، ط( 1)
 .159، ص2008الأردن، 

، 2001نهضة العربية، القاهرة، ، دار ال1د.عبد الفتاح محمد السراج: مبدأ التكامل في القضاء الجنائي الدولي، ط( 2)
 .89ص
د.بدر الدين محمد شبل: الحماية الدولية الجنائية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، الطبعة الأولى، دار الثقافة ( 3)

 .642، ص2011للنشر والتوزيع، الأردن، 
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وبخلاف المحكمتين  .(1)نظراا مقنعاا وعلنياا، لبيان حقوقه والتزاماته في أي تهمة جنائية توجه إليه

تع المحكمة الدولية الجنائية بجهاز تنفيذي لتنفيذ الدوليتين في يوغسلافيا السابقة ورواندا، ل تتم

قراراتها وأحكامها، فهي ل تستطيع إلقاء القبض على المتهمين ونقلهم إلى مقرها بنفسها، ول تستطيع 

تنفيذ مذكرات التفتيش، وحمل الشهود على المثول أمام المحكمة، بل تعتمد في تنفيذ هذه الأمور 

  .(2)طرافوغيرها على تعاون الدول الأ

وقد ألزم النظام الأساسي للمحكمة الدول الأطراف على نحو جلي بضرورة التعاون تعاوناا  

وقد اشتملت صور التعاون  (،86إطار اختصاص المحكمة المادة )تاماا مع المحكمة فيما تجريه، في 

م الأشخاص إلى وتقدي (،70/4مخلة بإقامة العدل المادة )الأفعال الإجرامية المرتكبي على معاقبة 

ب(  -93/1(، وجمع الأدلة المادة )92و 91(، والقبض على شخص المادتان )89المحكمة المادة )

ك(، وتنفيذ تدابير  -93/1ي(، وتجميد العائدات المادة ) -93/1وحماية المجني عليهم المادة )

دادها لقبول الأشخاص (، أحكام السجن بالنسبة للدول التي أبدت استع109التغريم والمصادرة المادة )

ويبدو من مطالعة العديد من نصوص النظام الأساسي التي تخص  .(3)(103المحكوم عليهم المادة )

التعاون مع المحكمة أنها توحي بأن نظام التعاون والمساعدة القضائية المطلوب من الدول تجاه 

ترد على التعاون القضائي  المحكمة ينبغي أن يكون على قدر من السرعة ول يخضع للقيود التي قد

( من 86كذلك نجد أن النظام الأساسي قد حدد )حكماا عاماا( تثبته المادة ) ،(4)والمساعدة بين الدول

                                                           

روحة دكتوراه مقدمة إلى معهد خالد عكاب حسون العبيدي: مجلس الأمن وعلاقته بالمحكمة الدولية الجنائية، أط( 1)
 .386، ص2009البحوث والدراسات العربية، مصر، 

، 2006، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 1فيدا نجيب حمد: المحكمة الدولية الجنائية نحو العدالة الدولية، ط( 2)
 .196ص
اذ الوطني للنظام الأساسي، ات الإنقة مدخل لدراسة أحكام وآليد.محمود شريف بسيوني: المحكمة الدولية الجنائي( 3)

 .234مصدر سابق، ص
، 2001عادل ماجد: المحكمة الدولية الجنائية والسيادة الوطنية، مركز الدراسات السياسية والستراتيجية، القاهرة، ( 4)

 .135ص
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هذا النظام تقضي بإلزام الدول الأطراف بالتعاون التام مع المحكمة فيما تجريه في إطار اختصاصها 

إلى  بالتعاون مع المحكمة لتزامالإا ويستند مثل هذ ))كما .(1)من تحقيقات في الجرائم والمقاضاة عليها

 الدولية، التي تلزم أطرافها بتنفيذها بحسن نية إعمالا لقاعدة العقد تفاقياتالإالقواعد العامة في إبرام 

بالتعاون على كافة إجراءات التحقيق والتقاضي من قبل كافة  لتزامالإشريعة المتعاقدين، ويشمل هذا 

( والتي تقضي بإلزام الدول الأطراف 93المادة ) هنفتبيأما )الحكم الخاص(  .(2)(أجهزة المحكمة(

بموجب إجراءات قوانينها الوطنية للطلبات الموجهة من المحكمة بتقديم المساعدة بشأن التحقيق أو 

المقاضاة لإحدى عشر فقرة تفاوتت من )تحديد هوية الأشخاص وأماكن تواجدهم إلى جمع الأدلة 

مثول الأشخاص طواعية أمامها...( لنصل بعد ذلك إلى الفقرة الأخيرة من هذه المادة التي وتيسير 

قانون أعطت القوانين الوطنية دوراا فاعلاا من خلال تقريرها تقديم أي نوع آخر من المساعدة ل يحظره 

أوردتها المادة والصورة الأخرى من التعاون الدولي والمساعدة القضائية  الدولة الموجه إليها الطلب،

هو( التي أوجبت على الدول اتخاذ تدابير الحماية التي تامن المصادرة لأجل مصلحة المجني -57/3)

فضلاا عن  (،58بحق المتهم استناداا للمادة )عليهم، عند وجود أمر بالقبض أو أمر بالحضور صادر 

ف الشخص المقصود الصادر ( من إلزام الدول الأطراف بالقبض أو توقي1-59الذي أوردته المادة )

بحقه أمر بالقبض أو التوقف من المحكمة وحسب القوانين الوطنية واستناداا لأحكام الباب التاسع من 

النظام، المحكمة هنا هي بمنزلة المطالب بالتعاون وليس بمنزلة الراغب، ولزاماا على الدول تلبية هذا 

واستناداا إلى ذلك ينبغي  (3) روض القيام بهاالطلب وأن تستجيب له وهي المسألة المنطقية والمف

 لتحقيق فاعلية المحكمة الدولية الجنائية توافر أمور ثلاثة:

                                                           

 .378د.خالد عكاب حسون العبيدي: مجلس الأمن وعلاقته بالمحكمة الدولية الجنائية، مصدر سابق، ص( 1)
 .230-229، ص2003سعيد سالم جويلي، تنفيذ القانون الدولي الإنساني، دار النهضة العربية، القاهرة، ( 2)
 .379-378د.خالد عكاب حسون العبيدي: مجلس الأمن وعلاقته بالمحكمة الدولية الجنائية، مصدر سابق، ص( 3)
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الأول: تعاون الدول بحسن نية مع المحكمة، والتزامها بتنفيذ التزاماتها الدولية على الصعيدين  

 الدولي والداخلي بإخلاص.

انين والإجراءات الوطنية لكفالة التواؤم بين ما الثاني: اتخاذ الدولة كافة التشريعات والقو  

لتزامات كفالة التطبيق العملي والفعلي للإارتبطت به دولياا وبين قوانينها وتشريعاتها الوطنية، من أجل 

 الدولية في إطار النظم القانونية الداخلية.

  .(1)الثالث: على الدول أن تراعي الطبيعة المتميزة للمحكمة 

ق أن التعاون مع المحكمة عملية معقدة وديناميكية، ويلزم النظام الدول يتضح مما سب 

الأطراف بالتعاون مع المحكمة بعدد من الطرق بينما ل تكون الأشكال الأخرى من التعاون ملزمة، 

 يضاف إلى ذلك قد تستفيد الدول الأطراف بعضها من البعض الآخر من خبراتها في مجال التعاون 

أو إعلان القبول من  نضمامالإحقيقي من الدول ليس فقط مجرد  المحكمة إلى تعاون  لهذا تحتاج ،(2)

وات عملية على جانب الدول، وإنما القيام بخطوات جدية لإنجاح عملها، أي أن تكون هناك خط

لتزام الدول بالتعاون مع المحكمة. كما ل يمكن أيضاا إغفال أهمية التعاون أرض الواقع تترجم إ

لذي يمكن أن تبديه الدول الأطراف تجاه المحكمة وهو تقديم المودفين للمحكمة للاستعانة الإداري ا

( من النظام فإن مقر 3ويمكننا السماح للمحكمة بالإقامة  على أراضيها. وبموجب المادة )  .(3)بهم

ذلك المحكمة يكون في مدينة لهاي إل أنه يجوز لها أن تعقد جلساتها في مكان آخر عندما ترى 

  .(4)مناسباا 

                                                           

، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 3ية والتشريعية، طشريف عتلم: المحكمة الدولية الجنائية المواءمات الدستور  (1)
 .66، ص2000

المحكمة الدولية الجنائية: جمعية الدول الأطراف، تقرير المكتب عن عملية التقييم في الماتمر الستعراض ( 2)
 .2(، صICC-ASP8/ 50/ ARAالوثيقة رقم: ) 2010آذار  25-22التعاون، الدورة الثامنة المستأنفة نيويورك 

 ( من النظام الأساسي للمحكمة.44المادة )( 3)
 ( من النظام الأساسي للمحكمة.3المادة )( 4)
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 المطلب الثاني

 أحكاا التعاون الدولي والمساعد  القضا ي 

لضمان فعالية الإجراءات يعد تعاون الدول بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة حيوياا  

فقرارات وأوامر وطلبات المحكمة ل يمكن تنفيذها إل من قبل السلطات الوطنية، نظراا لعدم  القضائية،

تلاك المحكمة أعواناا أو مودفين للتنفيذ، وعدم وجود شرطة دولية خاصة بها، مما يجعلها دوماا ام

 بحاجة إلى مساعدة الدول من أجل القيام بتحقيقات ومتابعات فعالة.

الأحكام التي تخص تعاون الدول مع المحكمة في الباب التاسع من نظام روما تحت  وردتولقد 

ولتسليط الضوء على هذه الأحكام سنتطرق في هذا  المساعدة القضائية"،عاون الدولي و عنوان "الت

المطلب لطلبات التعاون في الفرع الأول، ثم نتناول الأشكال الأخرى للتعاون القضائي الدولي مع 

 المحكمة في الفرع الثاني.

 طلبات التعاون وفقاا للباب التاسع من نظاا روما :الفرع الأول

تاماا مع  ام هذا النظام الأساسي، تعاوناا عاون الدول الأطراف وفقاا لأحك: "تت86تنص المادة  

 المحكمة فيما تجريه في إطار اختصاص المحكمة من تحقيقات في الجرائم والمقاضاة عليها".

وتحيل المحكمة طلبات التعاون للدول الأطراف عن طريق القناة الدبلوماسية أو أي قناة  

لة طرف عند التصديق، أو عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية: أخرى مناسبة تحددها كل دو 

"INTERPOL" " :أو أي منظمة إقليمية مناسبة أخرى مثلEUROPOL ويمكن للدولة أن تحدد "

في هذا الإطار السلطة التي تستقبل عادة طلبات المساعدة وهي وزارة العدل، لأن هذه السلطة تملك 
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مثل هذه الطلبات المساعدة وهي وزارة العدل، لأن هذه السلطة تملك التجربة  التجربة اللازمة لمعالجة

 .(1)اللازمة لمعالجة مثل هذه الطلبات

وتحافظ الدولة الموجه إليها الطلب على سرية طلب التعاون وأي مستندات مايدة له، إل  

 بقدر ما يكون كشفها ضرورياا لتنفيذ الطلب.

ب التعاون المقدم من المحكمة بما يتنافى وأحكام النظام ثل دولة طرف لطلتموإذا لم ت 

الأساسي، الأمر الذي يترتب عليه عرقلة ممارسة المحكمة لودائفها وسلطاتها، جاز للمحكمة أن 

تتخذ قراراا بهذا المعنى، وأن تحيل المسألة إلى جمعية الدول الأطراف أو إلى مجلس الأمن، إذا كان 

 لى المحكمة.الأخير قد أحال المسألة إ

أما بخصوص مسألة تعاون الدول غير الأطراف في النظام الأساسي، فإنه ل يوجد أي حكم  

غير الأطراف التعاون مع المحكمة، غير أن الفقرة في النظام الأساسي يطلب من الدول صريح 

تدعو دولة غير طرف لتقديم  من نظام المحكمة تسمح للمحكمة أن" 87الخامسة من المادة "

لدولة، أو على أي لمساعدة الواردة في الباب التاسع على أساس ترتيب خاص أو اتفاق مع هذه اا

لطلبات  ستجابةبالإ، تكون ملزمة تفاقالإفي حالة عقد أي دولة لمثل هذا و  أساس مناسب آخر،

، يجوز للمحكمة أن تخطر بذلك جمعية الدول ستجابةللإالمساعدة للمحكمة، وفي حالة رفضها 

 اف أو مجلس الأمن، إذا كان هذا الأخير هو من أحال المسألة إلى المحكمة.الأطر 

وللمحكمة كذلك أن تطلب من أي منظمة حكومية دولية تقديم معلومات، وأن تطلب منها  

أيضاا أشكال أخرى من التعاون والمساعدة القضائية يتفق عليها مع المنظمة، وتتفق مع اختصاصها 

 ووليتها.
                                                           

)1(Brucc Broomhall, "La Cour Pénal Intérnationale, Directives Pour L'adoption De Lois 

Nationale Dádaption, Cpi Ratification Et Légalisation Nationale Dápplication Nouvelles 

études Pénales", Publié Par L''association Internationale De Droit Pénal, Edition éres, Vol 

13 Quarter, 1999, p.123. 
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أن نضيف بأنه على الدول الأطراف أن تفحص قوانينها الداخلية لتحديد إلى  ومن الضروري  

أي مدى تسمح هذه القوانين بالتعاون مع المحكمة وفق ما يتطلبه الباب التاسع من النظام الأساسي 

 وتشخيص مجالت التعاون التي تتطلب تشريع جديد والعقبات التي تمنع هذا النظام.

تصاصها على أكمل وجه، خولها النظام الأساسي صلاحية تقديم ولكي تمارس المحكمة اخ 

طلب كتابي مشفوعاا بالمستندات المايدة للطلب إلى أي دولة يكون ذلك الشخص موجوداا على 

 .(1)أقاليمها من أجل القبض عليه وتقديمه إلى المحكمة

 * أولا: إلقاء القبض وتقديم المتهم للمحكم :

، أن تجري أية محاكمة غيابية، فيجب أن يكون مة الجنائية الدولية يمكن للمحكطالما أنه ل 

الشخص المشتبه به حاضراا في مقر المحكمة، ولذا فإنه من واجب الدول الأطراف التعاون مع 

 المحكمة للقبض وتقديم المشتبه بهم، سواء كانوا من رعايا الدولة أم ل.

بعد الشروع في التحقيق، وبناء على طلب فيمكن للدائرة التمهيدية أن  تصدر في أي وقت  

المدعي العام، أمراا بالقبض على شخص، إذا اقتنعت بعد فحص الطلب والأدلة والمعلومات الأخرى 

 المقدمة من قبل المدعي العام بضرورة القبض على ذلك الشخص.

جد على وبناءا على هذا الأمر بالقبض، يجوز للمحكمة أن تطلب من الدولة الطرف التي يتوا 

جب إقليمها الشخص المطلوب سواء القبض عليه احتياطياا أو القبض عليه وتقديمه للمحكمة بمو 

لى الفور للقبض اتخاذ خطوات عبويكون طلب القبض والتقديم  الباب التاسع من نظام المحكمة،

لشخص فور إلقاء القبض عليه إلى السلطة القضائية حيث يقدم ذلك ا على الشخص المعني،

ختصة لتلك الدولة، التي تتأكد من أن الأمر بالقبض ينطبق على ذلك الشخص، وأن هذا الأخير الم

 قد ألقي عليه القبض وفقاا للإجراءات المعتادة وأن حقوق الشخص قد احترمت.

                                                           

 .246من نظام المحكمة، الشكري، المرجع السابق، ص 89الفقرة الأولى من المادة (1)
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 حتجازالإلب من السلطة المختصة في دولة ويحق للشخص المقبوض عليه، أن يط 

يمكن أن يمنح في حالة دروف استثنائية، كما يجوز الإفراج الحصول على الإفراج الماقت، والذي 

إذا كانت الدولة الموجه إليها الطلب لم تتلق طلب التقديم أو  احتياطياا، عليه عن الشخص المقبوض

من  4المستندات المايدة له خلال مدة محددة في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات وهذا طبقاا للفقرة 

 .92المادة 

والذي يعني نقل دولة ما شخصاا إلى المحكمة بموجب ز النظام الأساسي بين التقديم ويمي 

نظام روما الأساسي وبين التسليم والذي يعني نقل دولة ما شخصاا إلى دولة أخرى بموجب معاهدة أو 

 .(1)تشريع وطني

إلى المحكمة وفائدة هذا التمييز نجدها في أحكام النظام الأساسي، والتي تهدف لجعل التقديم  

من المادة /ج( 2إجراء أقل تعقيداا من إجراءات التسليم بين الدول، ونجد في هذا الصدد أن: الفقرة )

الدول الأطراف على إيجاد الوسائل اللازمة لتبسيط الإجراءات الوطنية  من نظام المحكمة تحث 91

 سب هذه المادة.الخاصة بتقديم الأشخاص للمحكمة، نظراا للطبيعة المتميزة للمحكمة ح

 وتتجلى الطبيعة المتميزة للمحكمة في نقطتين:

جريم، استثناء الجرائم المعايير المطبقة على إجراءات التسليم بين الدول، كاشتراط ازدواجية الت -1

ة العادلة حيث أن العسكرية من التسليم، عدم تسليم رعايا الدول واعتبارات المحاكم وأالسياسية 

ل تطرح بنفس الشكل مع المحكمة، فلا تعد هذه الأخيرة قضاء  لتنشغاوالإهذه الشروط 

أجنبي بالمعنى الذي يشكله قضاء دولة أخرى، فالمحكمة الجنائية الدولية تعد كياناا دولياا أنشأ 

 .(2)رتباط بها بواسطة المصادقةشاركت في إنشائها ووافقت على الإ نتيجة قبول الدول التي

                                                           

 .78، المرجع السابق، ص علتم، شريف(1)
)2 (Broomhall, , p.128. 
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ختصاص الجنائي الوطني ن ذلك باعتبار المحكمة امتداد للإموهناك من يذهب إلى أبعد 

منشأة من قبل اتفاقية ومطبقة من قبل القانون الداخلي للدول، ولذلك فإنه ل مجال لتطبيق 

 الشروط الخاصة بالتسليم على التقديم للمحكمة.

ن إن نظام المحكمة أعد خصيصاا لكي تنظر هذه الأخيرة في جرائم معينة بغض النظر ع -2

 العتبارات السياسية والدبلوماسية التي يمكن أن توجد بين الدول.

من النظام الأساسي بين التسليم والتقديم )من دولة إلى المحكمة(  102فالتمييز الذي جاء في المادة 

 ستترتب عليه نتائج على القانون الوطني وعلى الهيئات التي تتعامل مع المحكمة.

خص ما للمحكمة، ول تقديرية محدودة لرفض إلقاء القبض وتقديم ش فالنظام الأساسي يمنح سلطة

عتبار المبررات التي يمكن أن تقدمها الدول في بعض الأحيان لرفض التسليم كالصفة يأخذ بعين الإ

 .(1)الرسمية لرئيس الدولة، أو عضو في الحكومة أو غيره

ل الأطراف وفقاا لقانون الإجراءات لديها ولتسهيل تقديم الأشخاص للمحكمة، يلزم النظام الأساسي الدو 

أن تسمح بأن ينقل عبر إقليمها أي شخص يراد تقديمه من دولة أخرى للمحكمة ما عدا الحالت التي 

 يادي فيها تلك الدولة إلى إعاقة أو تأخير تقديمه.

ن ويمكن للشخص المطلوب تقديمه أن يطعن أمام محكمة وطنية على أساس عدم جواز المحاكمة ع

ذات الجرم مرتين، وفي هذه الحالة تقوم الدولة الموجه إليها الطلب بالتشاور مع المحكمة، لتقرر ما 

هناك قرار بمقبولية الحالة أمام المحكمة، حيث أن هذه الأخيرة عند دراستها لمدى المقبولية، تنظر إذا 

ت المحكمة الدعوى، تقوم في مدى احترام مبدأ عدم جواز المحاكمة عن ذات الجرم مرتين، فإذا قبل

 الدولة الموجه إليها طلب التقديم بتنفيذه.

                                                           

)1 (Ibid, P.131. 
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وإذا كان قرار المقبولية أمام المحكمة معلقاا، يجوز هنا للدولة الموجه إليها الطلب تأجيل تنفيذ  

 .(1)طلب تقديم الشخص إلى أن تتخذ المحكمة قرارها بشأن المقبولية

خص الشخص مع طلبات أخرى لتسليم ذات الش ويمكن أن تتزامن طلبات المحكمة لتقديم 

و غير أطراف في نظام روما، فماذا يجب على الدولة الموجه إليها لدول أخرى قد تكون دول أطراف أ

 الطلب أن تفعل في هذه الحالة، وهذا ما سنتطرق له في العنوان التالي.

 ثانياا: حال  تعدد الطلبات:

يم الشخص إلى المحكمة الجنائية الدولية ، طلب آخر يمكن أن يرد للدولة المطلوب منها تقد 

موازي من قبل دولة بتسليم ذلك الشخص، فما هي في هذه الحالة واجبات الدول الأطراف في 

 مواجهة هذه الطلبات المتنافسة لتقديم وتسليم الشخص؟

ا " من النظام الأساسي لتوضح هذه الواجبات والتي تختلف بحسب ما إذ90جاءت المادة " 

لك الشخص أو كان الطلب المنافس يخص نفس الجريمة التي من أجلها طلبت المحكمة تقديم ذ

دولة  حسب ما إذا كان الطلب المنافس مقدم من دولة طرف أو من قبليخص جريمة مختلفة، وب

فإذا تلقت دولة طرف طلباا من قبل دولة أخرى لتسليم نفس  غير طرف في النظام الأساسي،

لسلوك ذاته الذي يشكل أساس الجريمة التي تطلب المحكمة من أجلها تقديم الشخص، بسبب ا

 الشخص، فعليها أن تخبر الدولة الطالبة بهذه الواقعة.

فإذا كانت الدولة الطالبة دولة طرف في النظام الأساسي: فإن على الدولة الموجه إليها  

ة مقبولية الدعوى التي يطلب بشأنها الطلب أن تمنح الأولوية لطلب المحكمة وهذا إذا قررت المحكم

أما إذا لم تتخذ المحكمة قرارها  يق التي قامت بها الدولة الطالبة،تقديم الشخص، وبمراعاة أعمال التحق

، باعتبار أنها مستعجلةبشأن مقبولية الدعوى، يمكن أن يصدر قرار المحكمة في هذا الشأن بصورة 

                                                           

 من نظام المحكمة. 89. الفقرة الثانية من المادة 246الشكري، المرجع السابق، ص(1)
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تخاذ القرار من طرف المحكمة، يجوز للدولة الموجه إليها على دراية بالطلب المنافس وفي انتظار ا

الطلب بحسب تقديرها أن تتناول طلب التسليم المقدم من الدولة الطالبة، شريطة أن ل تسلم الشخص 

 قبل اتخاذ المحكمة قرارها بعدم المقبولية.

فيميز نظام أما في حالة ما إذا كانت الدولة الطالبة دولة غير طرف في النظام الأساسي:  

 روما الأساسي هنا بين حالتين:

حالة ما إذا لم تكن الدولة الموجه إليها الطلب مقيدة بالتزام دولي بتسليم الشخص للدولة  -1

الطالبة: وذلك بعدم عقدها باتفاق لتسليم الأشخاص بينهما أو أي اتفاق للمساعدة القضائية، 

وية لطلب التقديم الموجه من المحكمة، وهذا فإن على الدولة الموجه إليها الطلب أن تمنح الأول

إذا ما قررت هذه الأخيرة مقبولية الدعوى، وفي حالة عدم صدور قرار بمقبولية الدعوى من 

المحكمة فإنه يجوز للدولة الموجه إليها الطلب وفق سلطتها التقديرية، أن نتناول طلب التسليم 

من  90الفقرتين: الرابعة والخامسة من المادة الموجه إليها من قبل الدولة الطالبة، وهذا حسب 

 نظام المحكمة.

حالة ما إذا كانت الدولة الموجه إليها الطلب مقيدة بالتزام دولي بتسليم الشخص للدولة الطالبة  -2

 .بينهاي بتسليم الأشخاص المتهمين نتيجة وجود اتفاق ثنائي أو متعدد الأطراف يربطهما ويقض

ولة الموجه إليها الطلب أن تقرر ما إذا كانت ستقدم الشخص ففي هذه الحالة، يمكن للد

عند اتخاذ قرارها، الأخذ للمحكمة أو ستسلمه للدولة الطالبة، وعلى الدولة الموجه إليها الطلب 

عتبار جميع العوامل ذات الصلة، ومنها تاريخ كل طلب، مصالح الدولة الطالبة )كأن بعين الإ

ليمها، أو أن الضحايا من رعاياها، أو الشخص المطلوب من تكون الجريمة قد ارتكبت في إق
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رعاياها( وإمكانية إجراء التقديم لحقاا بين الدولة الطالبة والمحكمة طبقاا للفقرة السادسة من 

 .(1)من نظام المحكمة 90المادة 

بسبب  ونفس الإجراءات السابقة تنطبق في حالة تلقي دولة طرف طلباا منافساا بتسليم الشخص نفسه

فهنا  ها تطلب المحكمة تقديم هذا الشخص،سلوك غير السلوك الذي يشكل الجريمة التي من أجل

 أيضاا يميز النظام الأساسي للمحكمة بين حالتين:

حالة ما إذا لم تكن الدولة الموجه إليها الطلب غير مقيدة بالتزام دولي بتسليم الشخص للدولة  -1

ة الموجه إليها الطلب أن تمنح الأولوية للطلب المقدم من الطالبة: وفي هذه الحالة على الدول

 طرف المحكمة.

حالة ما إذا كانت الدولة الموجه إليها الطلب مقيدة بالتزام دولي بتسليم الشخص للدولة الطالبة:  -2

فهنا على الدولة الموجه إليها الطلب أن تقرر ما إذا ستقدم الشخص للمحكمة أو ستسلمه للدولة 

ا لى الدولة الموجه إليها الطلب أن تراعي كذلك في قرارها العوامل السابق ذكرهالطالبة، وع

سلوك المعني طبقاا للفقرة السابعة لعة والخطورة النسبيتين ليلطبأعلاه، وأن تولي اعتبار خاصاا ل

 من نظام المحكمة. 90من المادة 

ميع الحالت، ففي حالة وبذلك ل تعد طلبات التقديم المقدمة من المحكمة ذات أولوية في ج

تربطها مع الدولة الموجه إليها  المحكمة من قبل دولة غير طرف، من تقديموجود طلب منافس لطلب 

الطلب اتفاقية تسليم، ففي هذه الحالة فإن للدولة الطرف الموجه إليها الطلب السلطة التقديرية في أن 

 م من طرف الدولة غير الطرف.تقرر، ما إذا ستلبي طلب المحكمة أو طلب التسليم المقد

                                                           

(1) BROOMHALL, OP.PP.132-133. 
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 الأشكال الأخرى للتعاون القضا ي الدولي مع المحكم  :لفرع الثانيا

بالإضافة للشكل الرئيسي الذي يحدده النظام الأساسي لتعاون الدول مع المحكمة، والمتمثل  

فإن في القبض وتقديم الأشخاص المشتبه في ارتكابهم الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة 

النظام الأساسي يحدد أشكالا أخرى لتعاون الدول الأطراف مع المحكمة بموجب قوانينها الوطنية، 

يم بشكل مفصل، وتشمل الطلبات الموجهة من المحكمة لتقد 93فجاء النص عليها في المادة 

 المقاضاة: وأالمساعدة فيما يتصل بالتحقيق 

 ياء.تحديد هوية ومكان وجود الأشخاص أو موقع الأش (أ)

جمع الأدلة بما فيها الشهادة بعد تأدية اليمين، وتقديم الأدلة بما فيها آراء الخبراء وتقاريرهم  (ب)

 التي تحتاج إليها المحكمة.

 .أو المقاضاة استجواب الشخص محل التحقيق  (ج)

 إبلاغ المستندات بما في ذلك المستندات القضائية.  (د)

 ام المحكمة.تيسير مثول الأشخاص طواعية كشهود أو كخبراء أم  (ه)

 .(3على النحو المنصوص عليه في الفقرة ) النقل الماقت للأشخاص  (و)

 فحص الأماكن أو المواقع، بما في ذلك إخراج الجثث وفحص مواقع القبور.  (ز)

 تنفيذ أوامر التفتيش والحجز.  (ح)

 توفير السجلات والمستندات، بما في ذلك المستندات الرسمية.  (ط)

 محافظة على الأدلة.حماية المجني عليهم والشهود وال (ي)

تحديد وتعقب وتجميد أو حجز العائدات والممتلكات والأدوات المتعلقة بالجرائم بغرض   (ك)

 مصادرتها في النهاية، دون المساس بحقوق الأطراف الثالثة حسنة النية.
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أي نوع آخر من المساعدة ل يحظره قانون الدولة الموجه إليها الطلب، بغرض تيسير أعمال   (ل)

 .(1)المقاضاة المتعلقة بالجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمةالتحقيق و 

من المحكمة ومن  93أشكال التعاون الواردة في المادة  أحدوفي حالة تلقي دولة طرف لطلبين لتنفيذ 

دولة أخرى عملاا بالتزام دولي، تقوم الدولة الطرف بالتشاور مع المحكمة والدولة الأخرى لتلبية كلا 

يام إذا اقتضى الأمر، بتأجيل أحد الطلبين، أو بتعليق شروط على أي منهما. وفي حالة الطلبين بالق

عدم حصول ذلك، يسوى الأمر فيما يتعلق بالطلبين وفق نفس المباد  الواردة في النظام الأساسي، 

 والمتعلقة بحالة تعدد الطلبات لتقديم الشخص للمحكمة.

وفق إجراءات مستعجلة، فنص الفقرة الثانية من  كما أن بعض طلبات التعاون، يجب أن تنفذ 

لعاجلة، يمكن أن ترسل على وجه من نظام المحكمة يقضي بأنه في حالة الطلبات ا 99المادة 

بناءا على طلبات المحكمة، المستندات أو الأدلة المقدمة تلبية لهذه الطلبات، ويمكن أن  ستعجالالإ

قد ل تتوافر فيما بعد لجمع معلومات أو أدلة يمكن تخص هذه الطلبات حالة وجود فرصة فريدة، 

 زوالها بعد ذلك.

وط ورهنا بعدم المساس بحق ويمكن للدولة الطرف الموجه إليها الطلب وفق بعض الشر  

العام في اتخاذ تدابير المحافظة على الأدلة، أن تطلب تأجيل طلب التعاون، إذا كان من  المدعي

في تحقيق جار أو مقاضاة جارية عن دعوى تختلف عن الدعوى التي شأن التنفيذ الفوري أن يتدخل 

وفي نفس السياق، يمكن  ترة زمنية يتفق عليها مع المحكمة،يتعلق بها الطلب، ويكون هذا التأجيل لف

للدولة الموجه إليها الطلب تأجيل تنفيذ طلب التعاون نتيجة طعن في مقبولية الدعوى قيد النظر أمام 

 العام مواصلة جمع الأدلة. يللمدعتكن المحكمة أمرت أن  ما لم المحكمة،

                                                           

 .ASCENCIO, DECAUX, PELLET, OP.CIT, P956. 82-81عطية، المرجع السابق، ص(1)
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وبصورة عامة، إذا ما تلقت دولة طرف مشاكل تعوق أو تمنع تنفيذ طلب التعاون، فعلى تلك  

 .(1)الدولة أن تتشاور مع المحكمة من أجل تسوية المسألة

                                                           

 .96BROOMHALL, OP.CIT, P.من نظام المحكمة،  99، 95، 94المواد: (1)
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 المبحث الثاني

 التعاون والمساعد  القضا ي  من جانب الدول الأطراف

أجل ضمان فاعلية المحكمة الدولية الجنائية؛ ل بد أن تتعاون معها الدول التي صادقت من  

من مرحلة الشروع بالتحقيق  ابتداءا على النظام الأساسي للمحكمة أي )الدول الأطراف( تعاوناا كاملاا 

حل لهذا فقد اعتمدت المحكمة، وفي جميع مرا .(1)وحتى تنفيذ الأحكام والقرارات التي تصدرها

ول  الدولية الأخرى والمجتمع المدني، أنشطتها، على التعاون مع الدول والأمم المتحدة والمنظمات

وهي تحتاج إلى مساعدة الآخرين، في أمور  صة بها لإنفاذ قراراتها وأوامرها،تتوفر للمحكمة شرطة خا

، والقبض على تشمل جمع الأدلة وتوفير الدعم اللوجستي للعمليات في الميدان، ونقل الشهود

وتعاون الدول الأطراف مع المحكمة  .(2)الأشخاص وتسليمهم، وتنفيذ الأحكام الصادرة بحق المدانين

 يتم في عدة جوانب وهذا ما سوف نبينه لحقاا بشكل مفصل.

 الأول المطلب

 تعاون الدول الأطراف مع المدعي العاا

موكولة إلى المدعي العام لهذه  سلطة التحقيق أمام المحكمة في الجرائم التي تختص بها 

المحكمة، بهدف الكشف عن الحقيقة وذلك عن طريق جمع الأدلة من مصادرها المختلفة سواء عن 

بالخبراء  ستعانةالإود، أم ساال المجني عليهم، أم طريق الوثائق المختلفة أم عن طريق شهادة الشه
                                                           

د.فاروق محمد صادق الأعرجي: المحكمة الدولية الجنائية نشأتها وطبيعتها ونظامها الأساسي، الطبعة الأولى، ( 1)
 .139، ص2012دار الخلود، بيروت، 

تقرير المحكمة الدولية الجنائية )مذكرة من الأمين  –الدورة الحادي والستون  –الأمم المتحدة: الجمعية العامة ( 2)
 (.A/61/217- Page 2الوثيقة رقم ) – 2006آب  1بتاريخ  –العام( 
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التحقيق لعدم كفاية الأدلة، أو بإحالة النهاية إلى قرار إما بحفظ  فيالمختصين من أجل الوصول 

المتهم إلى المحكمة في حالة توفر قناعات لدى المدعي العام بارتكاب المتهم للجرائم التي باشر 

( من النظام الأساسي للمحكمة في حالة 77التحقيق بصددها، وتطبيق العقوبات الواردة في المادة )

  .(1) من نسبة الجريمة الدولية إلى المتهم صدور حكم بالإدانة حينما تتأكد هذه المحكمة

حقيقات الجنائية حيث تعتبر قدرة المدعي العام على ممارسة السلطة التقديرية في بدء الت 

وفي المحكمة الجنائية الدولية، يجب  ،من عمل المحاكم الجنائية الدوليةل يتجزأ  جزءاا والمحاكمات 

صياغة سياسة واجبها أن تستوعب الطرق القانونية لإنفاذ أن يكون لمكتب المدعي العام القدرة على 

سيادة القانون مع المقتضيات السياسية للحصول على الدعم اللازم لتنفيذ قرارات المدعي العام 

  .(2) للمحكمة الجنائية الدولية

لذلك ينبغي على الدول الأطراف أن تسمح لمكتب المدعي العام والدفاع بإجراء تحقيقات في  

قع الأحداث دون أي معوقات تذكر، مع الحرص أن تلزم الدول في تشريعاتها الوطنية بتوفير كافة موا

جوانب الأمن اللازمة، لحماية المدعي العام والدفاع من أجل إجراء التحقيق، على أن يشمل ذلك 

ة عقبات المحققين سواء كانوا من المودفين المحليين أو الدوليين. ول يعني هذا أن تكون هناك أي

بالمودفين الذين يحتاجهم في الدولة مثل الأطباء  ستعانةالإالعام أو الدفاع من قانونية تمنع المدعي 

( من النظام الأساسي بأنه يمكن 54/أ( من المادة )2كذلك جاء في نص الفقرة الفرعية ) .(3)الشرعيين

جب أحكام الباب التاسع، والذي للمدعي العام أن يقوم بإجراء تحقيقات في إقليم الدولة الطرف بمو 

                                                           

منتصر سعيد حمودة: المحكمة الدولية الجنائية النظرية العامة للجريمة الدولية أحكام القانون الدولي الخاص ( 1)
 .243، ص2006، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 1)دراسة تحليلية(، ط

(2)Brubacher, Matthew: Prosecutorial Discretion within the International Criminal Court, 

Journal of International Criminal Justice, Oxford University Press DOI, 2009, Volume2 , 

PP71-95. 

القومي د.حامد سيد محمد حامد: سلطة التهام والتحقيق بالمحكمة الدولية الجنائية، الطبعة الأولى، المركز ( 3)
 .53، ص2010للإصدارات القانونية، مصر، 
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تضمن جوانب عدة جاء فيها إلزام الدول أن تتعاون مع مدعي عام المحكمة، ومع فرق التحقيق التي 

وللمدعي العام على النحو الوارد في البندين )أ(  بة، على النحو الذي يحقق أهدافها،تعمل في مكت

أن يفحصها وأن يطلب حضور الأشخاص  ( "أن يجمع الأدلة54( من المادة )3من الفقرة ) و)ب(

ج/د( -3-54كذلك قد أجاز نص المادة ) مجني عليهم والشهود وأن يستجوبهم،محل التحقيق، وال

تفاقيات التي دود وليتها وله كذلك أن يعقد الإللمدعي العام أن يطلب التعاون من أية دولة وحسب ح

ول كلما  تطلبت الحاجة لذلك لمصلحة تادي إلى تيسير التعاون بين المحكمة وبين إحدى الد

إجراءات التحقيق أو المحاكمة على أن ل يتعارض ذلك وأحكام النظام الأساسي للمحكمة، كما أن 

  .(1) المدعي العام له الحق أيضاا أن يتخذ من الترتيبات اللازمة والضرورية في تسهيل هذا الأمر

م بتقديم التسهيلات اللازمة لإجراء التحقيقات لتزاة إلى أن الدول الأطراف عليها الإبالإضاف 

وينبغي أن يكون ذلك على قدر من السرعة، ول يخضع للقيود التي يمكن أن ترد على التعاون 

( من النظام على قيام المدعي العام 18القضائي والمساعدة فيما بين الدول، وقد أشارت المادة )

لدولة، في غضون شهر من تلقي الإخطار، بإبلاغ بإخطار الدول المعنية بالتحقيق، وأن تكون ا

المحكمة بأنها تجري أو بأنها أجرت تحقيقاا مع رعاياها أو مع غيرهم في حدود وليتها القضائية بشأن 

  .(2)الأفعال الجنائية التي قد تشكل جرائم وتدخل في اختصاص المحكمة

عام للحصول على المعلومات ( تتعاون الدول مع المدعي ال19/11وأيضاا بموجب المادة ) 

تنازل عنها لصالح تلك يتم الالكافية عن طبيعة إجراء التحقيقات والتدابير المتخذة في القضية التي 

، وإذا ارتأت تلك الدولة أن تكون (3)( من النظام17الدول مراعياا الأمور التي تنص عليها المادة )

وهذا الأمر هو  ام أن يحافظ على هذه السرية،ي العطبيعة هذه المعلومات سرية فينبغي على المدع
                                                           

 ( من النظام الأساسي للمحكمة.54المادة )( 1)
 .231سعيد سالم جويلي، مصدر سابق، ص( 2)
 ( من النظام الأساسي للمحكمة.19( من المادة )11الفقرة )( 3)
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لمساعدة المدعي العام مستقبلاا إذا باشر بالتحقيق في القضية ذاتها ولأي سبب من الأسباب مستفيداا 

في العام أن يجري  لمدعيلكذلك  .(1)من النتائج التي توصلت إليها تلك الدولة في التحقيق بالدعوى 

وقد مثلت سلطات المدعي العام  .(2)للتحقيق في موقع الحادث تقالنالإإقليم الدولة ما يطلق عليه 

على المحكمة ومساسها  عتراضالإإقليم دولة طرف وجهاا من وجوه فيما يتعلق بإجراء التحقيقات في 

بالسيادة الوطنية، وذلك على أساس أن نظام المحكمة يجيز للمدعي العام أن يباشر بعض أعمال 

لكن يرد على ذلك  .(3)الدولة الموجه إليه الطلب وداخل إقليم هذه الدولة التحقيق دون حضور سلطات

بما جاء في الباب التاسع من النظام والمتعلق بالتعاون الدولي والمساعدة القضائية التي ينبغي أن 

تلتزم بها الدول مع المحكمة، وهي مساعدة ارتضتها هذه الدول بمجرد تصديقها على النظام، وبالتالي 

  .(4)مجال للقول أن هناك مساساا بالسيادةل 

 تعاون الدول الأطراف بتقديم المتهمين أو حئزهم :ولالأ الفرع 

القانون الدولي الجنائي كما هو معلوم يهدف إلى منع الجريمة الدولية ومعاقبة مرتكبيها حين  

 يالتحاسبتهم عن الجرائم القضاء لم وبالتالي لكي يتم معاقبة هالء ينبغي أن يمثلوا أمام ،(5)وقوعها

وبطبيعة الحال إن تعقب واعتقال وتسليم مرتكبي الجرائم الدولية، من شأنه أن يكون رادع  ،ااقترفوه

اا محل فإذا عرف بأنه سيكون دائم ه أو تحدثه بانتهاك حقوق الآخرين،قوي لكل من تسول له نفس

إن ذلك يجعله يفكر ألف مرة قبل عتقال أو التسليم في أي وقت، فبحث وملاحقة وأنه عرضة للإ

                                                           

(1)Jeffery L. Bleich ,Esq: Cooperation with National system .Icc obs,p (247). 

 ( من النظام الأساسي.99تنص المادة )( 2)
 ( من النظام الأساسي للمحكمة.99( من المادة )4الفقرة )( 3)
 .128-127، ص2008، دار الثقافة، الأردن، 1واختصاصاتها، طالدولية لندة معمر يشوي: المحكمة الجنائية ( 4)
في ضوء أحكام النظام الأساسي للمحكمة الدولية محمد صافي يوسف: الإطار العام للقانون الدولي الجنائي ( 5)

 .89، ص2002الجنائية، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 
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وتجدر الإشارة إلى أن هناك فرق بين التقديم والتسليم في القانون  .(1)الشروع في انتهاك تلك الحقوق 

الدولي لذا تم النص في النظام الأساسي على التقديم دون التسليم من أجل تجنب كل الإشكالت التي 

ولة بنقل شخص تم اتهامه بارتكاب إحدى الجرائم الداخلة في يسببها نظام التسليم. والتقديم هو قيام الد

لينقل بعد ذلك إلى المحكمة. أما التسليم يكون  المحكمةإدانته من قبل  وقد تماختصاص المحكمة 

بين دولتين مستقلتين واحدة عن الأخرى أي قيام الدولة بنقل شخص ما إلى دولة أخرى بموجب 

وأن نظام تقديم المجرمين هذا وجد لتفادي تخلص  .(2) ي يسمح بذلكمعاهدة أو اتفاقية أو تشريع وطن

المطلوبين للعدالة من العقاب عند لجوئهم إلى دولة أخرى قانونها الجنائي ل يسمح بمحاكمتهم، وهو 

ولكن ل تزال دول كثيرة تفضل  .(3)في حقيقته مظهراا من مظاهر التعاون بين الدول لمكافحة الجريمة

لثنائية في تسليم المجرمين وتجعل من تسليم المجرمين والأشكال الأخرى للتعاون عقبة المعاهدات ا

ترتبط بعلاقاتها السياسية. فالحكومات الصديقة فيما بينها تخفف العقبات الإجرائية في تسليم 

ر لدول غيالمجرمين وأشكال التعاون الأخرى، بينما ذات البلاد تزيد هذه العراقيل في علاقاتها مع ا

ل يزال إذن تسليم المجرمين والأشكال الأخرى للتعاون هي عملية تعاون  الصديقة أو الأقل صداقة،

  .(4)سياسية بدلا من أن تكون عملية قضائية

المحكمة  عملويعد تقديم المطلوبين من أهم العقبات التي تواجهها المحكمة والتي تعيق  

متى أصبحت الدولة طرفاا في المحكمة فإنه و لهذا و  وتحول بينها وبين دورها في تنفيذ مهامها،

                                                           

 .36شريف عتلم: مصدر سابق، ص( 1)
د.محمود شريف بسيوني: المحكمة الدولية الجنائية مدخل لدراسة أحكام وآليات الإنفاذ الوطني للنظام الأساسي، ( 2)

 .232ص مصدر سابق،
خالد عكاب حسون العبيدي: مبدأ التكامل في المحكمة الدولية الجنائية، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون ( 3)
 .118، ص2004جامعة بابل،  –
إلى  5إيطاليا( من  –أعمال الندوة العربية التي أقامها المعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية )سيراكوزا ( 4)

: التعاون القضائي الدولي في المجال الجنائي في العالم العربي، الطبعة الأولى، 1993ديسمبر/ كانون الأول  11
 .222، ص1995دار العلم للملايين، لبنان، 
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 ملتزمة بالقبض على أي شخص موجود في إقليمها ارتكب أحد الأفعال الواردة في النظام أصبحت

ليشمل أياا من رعاياها حتى لو ارتكب تلك الجريمة خارج  لتزامالإوتقديمه للمحاكمة، ويمتد هذا 

دولة الطرف التي تتلقى طلباا بالقبض أو التوقيف بحق متهم وقد ألزم النظام الأساسي ال .(1)إقليمها

معين بغية تقديمه للمحاكمة أمام المحكمة، بأن تتخذ على الفور كافة الخطوات اللازمة لذلك الأمر 

على وفق قوانينها الوطنية وعلى وفق أحكام الباب التاسع من النظام الأساسي وبحسب المواد 

ولما كان النظام الأساسي قد صيغ لكي تكون المحاكمة عن  .(2)( من هذا النظام59/1-92/1)

الجرائم الدولية وفق القواعد والمعايير المستقر عليها في القانون الدولي، وبهذا فإنه ل يقدم أي 

لجميع طلبات إلقاء  متثالالإحكمة ويطلب إلى الدول الأطراف مبررات لرفض تقديم شخص إلى الم

ويترتب على ذلك أنه يحق للمحكمة أن تقدم  ،(3)(89/1بحسب المادة ) القبض والتقديم للمحكمة

أطراف في نظام المحكمة أم لم تكن، فإذا  الدولإلى الدول، سواء أكانت هذه طلبات القبض والتسليم 

كانت الدولة طرفاا في النظام، التزمت بإجابة ذلك الطلب، وإذا لم تكن الدولة طرفاا، فإنها ل تلتزم 

ذلك الطلب إل بموجب اتفاق خاص أو ترتيب خاص مع المحكمة أو بأي إجراء آخر بإجابة 

ونتيجة لذلك عدم إمكانية تذرع الدول الأطراف، اعتراضاا على التقديم للمحكمة بأن  .(4)مناسب

  .(5)قوانينها تمنع تسليم المواطنين لحكوماتهم أو إجراءات الدفاع الأخرى 

                                                           

 .135-134عادل ماجد: مصدر سابق، ص( 1)
م قانون الهيمنة، الطبعة  د.ضاري خليل محمود، باسل يوسف حسن: المحكمة الدولية الجنائية هيمنة القانون أ( 2)

 .130، ص2003الأولى، بيت الحكمة، بغداد، 
د.محمود شريف بسيوني: المحكمة الدولية الجنائية مدخل لدراسة أحكام وآليات الإنفاذ الوطني للنظام الأساسي، ( 3)

 .236مصدر سابق، ص
 .77، ص2006لعربية، القاهرة، ، دار النهضة ا2، طعطية: المحكمة الجنائية الدولية د.أبو الخير أحمد( 4)
د.محمود شريف بسيوني: المحكمة الدولية الجنائية مدخل لدراسة أحكام وآليات الإنفاذ الوطني للنظام الأساسي، ( 5)

 .187مصدر سابق، ص
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أما بشأن الحجز فإن المحكمة، تفتقر إلى القدرات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أوامر القبض، لعدم  

خاصة بها تستوعب  حتجازللإضلاا عن ذلك هي ل تملك أماكن امتلاكها شرطة دولية خاصة، ف

اون لى التعع يأساسفي لهاي، لذلك فهي تعتمد بشكل  مقرهاكبيرة من المحتجزين ليكونوا في  أعداد

لأساسي يلقي وإذا كان النظام ا ،(1)من أجهزتها التنفيذية لتقوم بالأمر ستفادةبالإمع الدول في ذلك، 

 القبض، كذلك يشترط على الدولة أن تراعي طلببآلية محددة في  لتزامالإعلى عاتق المحكمة 

ة والحفاظ على في أحيان كثيرة السري ووفقاا للطبيعة المتميزة للمحكمةالمسموح به، وضمن الحد 

وإذا كان تقديم  .(2)المعلومات لتحقيق العدالة والحفاظ على الشهود والمحتجزين وسلامة من أدلى بها

مع  تلك الدولهذا الشخص يتطلب عبور إقليم دول ففي هذه الحالة ل بد للمحكمة من أخذ موافقة 

ن أمر القبض الذي أصدرته بيان أوصاف الشخص وموجز بوقائع القضية وتكييفها القانوني ونسخة م

التي ل تتوقف فيها  ةأما إذا كان عبوره عن طريق الجو فلا يتطلب ذلك أخذ موافقة الدول المحكمة،

 افقتها طبقاا للإجراءات المذكورة،الطائرة اضطرارياا في إقليم دولة، ففي هذه الحالة يتطلب أخذ مو 

 ،ن تحتجزه لحين تلقيها طلب العبور من المحكمةويجوز للدولة التي توقفت فيها الطائرة اضطرارياا أ

وهنا تظهر أهمية وضرورة  .(3)( ساعة96بشرط أل تزيد فترة احتجازه في هذه الدولة لفترة تزيد على )

تعاون الدول الأطراف مع المحكمة، وذلك بتخليها عن الإجراءات الصارمة والتعقيد والموافقات والمدد 

 .من على إقليمها لوب للمحكمةالزمنية عند مرور أي شخص مط

 

                                                           

 .284د.براء منذر كمال عبد اللطيف: مصدر سابق، ص( 1)
حكمة الدولية الجنائية، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية معاذ جاسم محمد جاسم العسافي: ضمانات المتهم أمام الم( 2)

 .119، ص2001 –جامعة بغداد  –القانون 
 ( من النظام الأساسي.89( من المادة )3تنص المادة )( 3)
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 تعديل التشريعات الوطني  :الفرع الثاني

المحكمة الجنائية الدولية تعمل على فرضية أن الدول سوف تتعاون معها وتشارك في تحمل  

تنفيذ إجراءات عبء التحقيق وملاحقة ومقاضاة الأشخاص الذين يرتكبون الجرائم الدولية عن طريق 

هذا فإن المحكمة ل تتدخل إل عندما تكون الدول غير راغبة أو غير قادرة ل على الصعيد الوطني،

بالشخصية القانونية الدولية  الدوليةالجنائية حيث تتمتع المحكمة  ،(1)هذه الإجراءاتاتخاذ حقاا على 

بوصفها شخصاا من أشخاص القانون الدولي، وينبغي أن تلتزم كل دولة طرف في النظام الأساسي 

على إقليمها، وفي تشريعها  مارسة شخصيتها القانونية الدوليةحكمة بأن تسهل للمحكمة ملهذه الم

 لمحكمة عقد جلساتها داخل إقليمها،الوطني، وأن تتخذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة عندما تقرر ا

متع بها التي تت الحصاناتالإلتزام أو مراعاة كما وتلتزم كل دولة طرف بتقديم كافة التسهيلات و 

  .(2)( من النظام الأساسي48المحكمة والعاملون فيها طبقاا للمادة )

وهكذا فإن الدول الأطراف والدول التي تعقد اتفاق مع المحكمة، ستحتاج إلى موائمة في  

يتوائم نظام هذه الدول القانوني مع نظام قوانينها الوطنية مع نظام المحكمة وقواعدها الإجرائية حتى 

لأجل ذلك يستلزم أن تصبح  لطلبات التعاون من جانب المحكمة، في حالة عدم امتثالها ،المحكمة

قوانين الدولة الطرف وإجراءاتها قادرة على تنفيذ طلبات المحكمة وما يصاحبها من إجراءات، بل 

لناشئة معها على الدولة الطرف أن تعمل باستمرار للتواصل مع المحكمة من أجل حل المشاكل ا

( 88حيث أن المادة ) ،(3)لذلك جاء النظام الأساسي واضحاا في هذا الأمر لبات المساعدة،بشأن ط

التطبيق في دل  من النظام جاءت بحكم صريح يلزم الدول بجعل الإجراءات القانونية للمحكمة ممكنة

                                                           

(1)Bekou Olympia: Crimes at Crossroads, Journal of International Criminal Justice, 

Oxford University Press DOI, Volume10, 2012, PP696-677. 

 .231سعيد سالم جويلي: مصدر سابق، ص( 2)
 ( من النظام الأساسي.88المادة )( 3)
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شريعاتها ليترتب على هذا الحكم القانوني بالضرورة قيام الدول الأطراف بمراجعة ت القوانين الوطنية،

الوطنية لبيان النصوص التي تكفل لها تطبيق أحكام النظام من تلك التي تكون عقبة أمام تحقيق 

( التي أوضحت تفاصيل 93التعاون المنصوص عليه في الباب التاسع. وبالرغم من نص المادة )

وف تعتمد ( س88دور القوانين الوطنية في هذه المسائل، لكن الخيارات التي تنص عليها المادة )

إذ أن الدساتير الوطنية تتباين في التماس الطريق  على الترتيبات الدستورية الوطنية،بالدرجة الأساس 

تفاقية بمجرد ولي. كما إن عدد من الدول تعد الإالمادي لتحقيق الموائمات مع قواعد القانون الد

ومن خلال  .(1)تشريع خاص بهاالتصديق عليها جزءاا من تشريعاتها الداخلية ومنها من يشترط إعداد 

( يمكن القول أنها وضحت وبشكل مفصل ماهية التزامات الدول بشأن آلية 88تحليل نص المادة )

التعاون مع المحكمة من جانب الدول الأطراف بما يفيد أن لكل دولة طرف، أن تتخذ من الإجراءات 

عاتها الوطنية المحاكم والسلطات المعمول بها في تسهيل هذا التعاون وتيسيره وتضمن إلزام تشري

 الأخرى بالتعاون مع المحكمة كلما استلزم ذلك.

فضلاا عما تقدم ينبغي على الدول الأطراف أن تضمن تشريعاتها الداخلية ما يلزم من  

نصوص إجرائية توفر التعاون الكامل مع المحكمة سواء كان ذلك من قوانين أو قرارات أو لوائح 

بالتعاون لن يتأتى  لتزامالإاخلي لكل دولة ما جرى عليه العمل، وهذا ع النظام الدم ميتواءأخرى بما 

قواعد ونصوص إجرائية تتعامل مع ذلك الكيان الجديد وما أتى به من نصوص  وضعإل من خلال 

مستحدثة مغايرة لما تعارفت عليه الدول في مجال التعاون القضائي. فضلاا عن ذلك يلاحظ أن 

متعارف عليها في التشريعات تلك الوص النظام الأساسي، يتضمن أحكاماا جديدة غير العديد من نص

الوطنية مثل النص على عدم وجود أية مبررات لعدم التسليم عندما تطلب المحكمة من إحدى الدول 

بأن الفعل غير معاقب عليه  حتجاجالإلك الحالة ل تستطيع أية دولة تسليم أحد الأشخاص لها، ففي ت

                                                           

 .381-380، مصدر سابق، صالدولية خالد عكاب حسون العبيدي، مجلس الأمن وعلاقته بالمحكمة الجنائية( 1)
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طبقاا للتشريعات الوطنية القائمة. ذلك  مما يحظر التسليم بشأنها أو أنه يشكل جريمة سياسية لدي

وهذه  يتلاءمتفاقية أن تصدر أو تعدل تشريعاتها بما ا ينبغي على الدول الأطراف في الإولهذ

لذا ينبغي على كل دولة طرف أن تدخل ما هو ضروري  .(1)النصوص الجديدة في النظام الأساسي

، 5ن تعديلات على تشريعاتها الوطنية لضمان تغطية وتجريم كافة الوقائع المجرمة بموجب المواد )م

( من النظام. كما ينغي عليها رفع كافة القيود الإجرائية التي قد ينص عليها قانونها 8، 7، 6

لجرائم ضد الوطني، والتي قد تحول دون ملاحقة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، وا

  .(2)قبيل هذه القيود الشكوى والطلب والإذن منو الإنسانية، 

وأخيراا إن النظام قد أتى بالعديد من القواعد الجديدة والتي يمكن اعتبارها غريبة على  

التشريعات الوطنية، مما يلزم معه تعديل التشريعات الوطنية القائمة في هذا الصدد أو أن يتم إصدار 

أو  تفاقيةالإر لن يتأتى بمجرد التصديق على وهذا الأم ة منظمة لهذه المسائل،ريعات مستقلتش

الأطراف في  إن ذلك الأمر قد يستلزم من الدولإلحاقها بتشريع يجعلها بمثابة قانون في الدولة، بل 

 النظام أن تصدر تشريعاا واحداا منظماا لكافة المسائل المتعلقة بالتعاون مع المحكمة طبقاا لنصوص

نظامها الأساسي، أو أن تعمل على تعديل جميع تشريعاتها القائمة المتعلقة بالقانون الدولي الجنائي 

أو غير ذلك من الحلول الأخرى التي يمكن أن تعمل على إزالة أي تعارض يمكن أن يحصل في 

 الأحكام المستحدثة التي جاء بها النظام. تتماشى معالمستقبل، وحتى 

                                                           

 .230سعيد سالم جويلي، مصدر سابق، ص( 1)
رجي: القانون واجب التطبيق على الجرائم أمام المحكمة الدولية الجنائية، الطبعة د.فاروق محمد صادق الأع( 2)

 .265، ص2011الأولى، دار الخلود، لبنان، 
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 المطلب الثاني

 بالتعاون عند تعدد الطلبات لتزااالإ ود حد

المقصود بتعدد الطلبات هو وجود شخص مطلوب للمحكمة في دولة ما، ثم تتقدم دولة أخرى  

صاحبة اختصاص قضائي إلى هذه الدولة بتسليمها هذا الشخص في الوقت نفسه تكون المحكمة قد 

سليمه للمحكمة، هنا نكون أمام تعدد تقدمت بطلب إلى الدولة ذاتها التي يقيم هذا الشخص فيها بت

الحالة هذه أن الدولة المطلوب إليها  .(1)طلبات وحصول مشكلة لهذه الدولة حول تنفيذ أي طلب

التسليم تكون بصدد البت في طلب تسليم شخص وفقاا لأحكام التعاون الدولي التقليدي وشروطه 

ي هذه الحالة يمكن وف عدمه،ث عن توافر شروط التسليم من وبصفة خاصة تكون بصدد البح

رتباط الوثيق بين إجراء تسليم المجرمين كمظهر من مظاهر التعاون الدولي ملاحظة ذلك الإ

لدولة الأولى في تلك وتكون ا ،(2)التقليدي، والتعاون مع المحكمة كمظهر متطور للتعاون الدولي

 ثلاث فروض: أمامالحالة 

للمحكمة وتقدمت إلى الدولة التي يقيم  يالأساسظام فإذا كانت الدولة الطالبة طرفاا في الن -1

الشخص المطلوب فيها بطلباا لستلامه، والمحكمة تقدمت بطلب آخر أيضاا كون الدعوى 

( من النظام الأساسي فإن الأولوية تعطى 90داخلة في اختصاصها هنا وحسب نص المادة )

رة مقيدة بمعاهدة دولية بتسليم للطلب المقدم من المحكمة إل إذا كانت هذه الدولة الأخي

وإذا لم تكن المحكمة قد أصدرت قرارها وفق  أ(،-90/7الدولة الطالبة المادة ) الشخص إلى

                                                           

 .73خالد عكاب حسون العبيدي، مجلس الأمن وعلاقته بالمحكمة الدولية الجنائية، مصدر سابق، ص( 1)
 .85د.عبد الفتاح محمد السراج: مصدر سابق، ص( 2)
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( من النظام الأساسي بقبول الدعوى فهنا يجوز للدولة التي وجه إليها 19، 18المادتين )

  .(1)(90/5فذه المادة )الطلبان وحسب تقديرها أن تأخذ الطلب الموجه من الدولة الطالبة وتن

أل تكون الدولة الطالبة التسليم طرفاا في النظام الأساسي فعلى الدولة المطلوب منها التسليم في  -2

تلك الحالة أيضاا أن تعطي الأولوية لطلب المحكمة، ما لم تكن مقيدة بالتزام دولي بتسليم 

ى التي كانت أساساا لطلبي الشخص إلى الدولة الطالبة وكانت المحكمة قد قررت قبول الدعو 

 التقديم والتسليم.

لة المطلوب منها التسليم أل تكون الدولة طالبة التسليم طرفاا في النظام الأساسي، وتكون الدو  -3

  .(2) دولي قائم بتسليم الشخص المطلوب للدولة مقدمة الطلب لتزاملإخاضعة 

 بعينتسليمه، يتوجب عليها أن تأخذ  والدولة الطرف عند قيامها بالبت في مسألة تقديم الشخص أو

  .(3)(6-90كل من الأمور التي نصت عليها المادة ) عتبارالإ

غير أنه ينبغي ملاحظة أن قيام سلطات الدولة المطالبة بفحص طلب التسليم ل يعني على  

الإطلاق إصدار قرار بتسليم هذا الشخص إلى إحدى الدول الأطراف قبل أن تصدر المحكمة 

( بأنه يكون للدولة المطلوب منها 90/ب( من المادة )7ومن ناحية أخرى قضت الفقرة ) .(4)قرارها

كانت ستقوم بتنفيذ التزامها الدولي بتسليم الشخص المطلوب  م سلطة مطلقة في أن تقرر ما إذاالتسلي

يادة كمة. وهذا النص يبرهن على ضرورة إحترام السإلى الدولة التي تطلب بتسليمه، أو إلى المح

تتخذ ما تراه مناسباا لها على ضوء مصالحها وقواعدها القانونية والتزاماتها  أنبل دولة الوطنية لك

                                                           

 .74الد عكاب حسون العبيدي، مجلس الأمن وعلاقته بالمحكمة الدولية الجنائية، مصدر سابق، صخ( 1)
، 2008د. علا عزت عبد المحسن: اختصاص المحكمة الدولية الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، ( 2)

 ز129-128ص
 ( من النظام الأساسي.90( من المادة )6الفقرة ) نص( 3)
 ( من النظام الأساسي.90( من المادة )3)الفقرة  نص (4)
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ورغبة في رفع الحرج عن  .(1)التعاهدية، وأية اعتبارات أخرى من الممكن أن تمس مصالح الدولة

بلوماسية أو الدولة المطلوب منها المساعدة أو التسليم بخصوص أشخاص يتمتعون بالحصانة الد

تجاه دولة ثالثة، فقد نصت  لتزاماتهالإادي تسليمهم إلى انتهاك الدولة القنصلية أو أولئك الذين ي

  .(2) ( على أن تسعى المحكمة إلى الحصول أولا على موافقة هذه الدولة الأخيرة98المادة )

 تعاون الدول الأطراف بالتنازل عن الحصان : ولالأ الفرع 

ين الماضيين، كانت هناك محاولت من جانب الحكومات السياسية والمجتمع على مدى العقد 

شهدنا مثول  الأخيرةالحصانة الممنوحة لرؤساء الدول، ومع ذلك في السنوات  الدولي للحد من نطاق

ولكن حتى الآن  ،السابقين إلى العدالة عن طريق المحاكم الجنائية الدولية الماقتة الدولبعض رؤساء 

  .(3)انة رئيس الدولة ل تزال واحدة من النقاط الرئيسية للنزاع في القانون الدوليتعتبر حص

التي تمنح للمبعوث الدبلوماسي تستند إلى أن المبعوث  متيازاتوالإا أن الحصانات كم 

يكون في الواقع صادراا ضد  إجراء يتخذ ضده يأالدبلوماسي يمثل دولة ذات سيادة، ومن ثم فإن 

الدبلوماسي مصونة فهو يتمتع بالأمان الكامل المطلق فلا يجوز  ثو المبعنا فإن ذات ومن ه بلاده.

اللائق وأن  حترامبالإدولة الموفد إليها أن تعامله على ال يتعينو عليه أو حجزه أو حبسه، القبض 

تتجنب أي تصرف ينطوي على إنقاص من هيبته، وكذلك ينبغي عدم التعرض لشخصه والعمل على 

وتنص الدساتير الوطنية لعدد من الدول على نوع من الحصانة ضد  .(4) أي اعتداء حمايته من

                                                           

 ( من النظام الأساسي.90( من المادة )7تنص الفقرة ) (1)
 .66شريف عتلم: مصدر سابق، ص (2)

(3) Rothe, Dawn L: Shedding the blanket of immunity: a commentary on the global 

principle of ending impunity, realpolitik, and legal precedent, Crime, Law and Social 

Change Journal, Volume 53, 2010, PP.397-412. 

والتوزيع،  رعاطف فهد المغاريز: الحصانة الدبلوماسية بين النظرية والتطبيق، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنش( 4)
 .70-69، ص2009الأردن، 
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وبالتالي فمن الممكن  .(1)المقاضاة الجنائية بالنسبة لرئيس الدولة والمساولين الحكوميين والبرلمانيين

هاكات أن تكون الحصانة هي المكافأة التي ينالها أولئك الذين يرتكبون أفضع الجرائم الدولية وانت

  .(2)حقوق الإنسان

وهذه  .(3) عتداد بالصفة الرسمية في النظام الأساسي إشكالية كبرى أثارت مسألة عدم الإ وقد 

لأن النظام يسجل للمحكمة استبعاد  ( من النظام الأساسي للمحكمة،27) الإشكالية قد أثارتها المادة

والذين كثيراا ما يرتكبون الجرائم التي الحصانة التي يتمتع بها عادة كبار المساولين في الدولة، 

 تختص بها المحكمة، وأصبح من الممكن الآن إحالتهم إلى المحكمة وإدانتهم وتنفيذ العقوبة بحقهم

كما وقد أشار إلى هذا الأمر المدعي العام للمحكمة )لويس مورينو اوكامبو( قائلاا: "ينبغي إلقاء  .(4)

 مم المتحدة وتسليمه إلى المحكمة،ليم دولة عضو في الأالقبض على أي شخص متهم يسافر في إق

فلا حصانة على أساس الرتبة أو المنصب الرسمي لهالء الأشخاص الذين حدد قضاة المحكمة 

وبهذا  .(5)مساوليتهم عن جرائم الحرب، أو الجرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية" الدولية الجنائية

المساولين في الدولة كل هالء كل صور الحصانة التي يتمتع بها  فإن النظام الأساسي قد أنهى

سواء كانت حصانة وطنية ورد النص عليها في قانونهم الوطني من دستور وتشريعات وحصانات 

دولية مصدرها القانون الدولي من عرف ومعاهدات. وبالتالي لم تعد الحصانات التي يتمتع بها 

                                                           

دولية الجنائية في حماية حقوق الإنسان، مكتبة الرياحين، القاضي الدكتور معمر حامد كادم: دور المحكمة ال( 1)
 .247، ص2010بابل، 

حيدر عبد الرزاق حميد: تطور القضاء الدولي الجنائي من المحاكم الماقتة إلى المحكمة الدولية الجنائية الدائمة، ( 2)
 .141، ص2008دار الكتب القانونية، مصر، 

 .247رجع سابق، صالقاضي الدكتور معمر حامد كادم: م( 3)
محمد يوسف علوان: اختصاص المحكمة الدولية الجنائية، مجلة الأمن والقانون، كلية شرطة دبي، السنة العاشرة، ( 4)

 .242، ص2002العدد الأول، 
لهاي  –جلسة عقدها المدعي العام للمحكمة الدولية الجنائية: بعنوان على الدول أن تتأهب لعمليات إلقاء القبض ( 5)
 .2(، صICC-CPI-20081203-PR379_Araالوثيقة رقم ) – 2008 –كانون الأول  3 في
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من ممارسة اختصاص المحكمة. وتجدر الإشارة إلى أن توقف سريان  الحكام والقادة في الدولة مانعاا 

مفعول الحصانة يقتصر على الجرائم الدولية، التي ورد النص عليها في النظام الأساسي "جرائم 

الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة العدوان" فلا يجوز بصدد هذه الجرائم 

في  تجارالإعادية أو حتى العالمية كجرائم الدولية، أما بصدد الجرائم الأخرى الالدفع بالحصانات 

، فيظل مفعول الحصانات سارية بشأنها لخإل أو تزوير العملات الأجنبية... المخدرات عبر الدو 

لكافة  ختصاصالإالقادة وتظل مانعاا من ممارسة ويجوز الدفع بها من قبل الحكام والمساولين و 

  .(1) الدولية الجنائيةلدولية بما فيها المحكمة المحاكم ا

                                                           

د.حسين حنفي عمر: حصانات الحكام ومحاكماتهم عن جرائم الحرب والعدوان والإبادة والجرائم ضد الإنسانية، ( 1)
 .408-407، ص2006الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 
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 المبحث الثالث

 إلزاا الدول على التعاون مع المحكم 

عن  متناعبالإتلتزم  تفاقيةالإدولي أن الدولة التي وقعت على القاعدة العامة في القانون ال 

بعد، وما لم تعلن الأعمال التي تفرغ المعاهدة من موضوعها وهدفها حتى وإن كانت لم تصدق عليها 

وهو ما عبرت عنه "بالمتناع عن  ي أن تكون طرفاا في هذه المعاهدة،تلك الدولة صراحة عدم نيتها ف

هو مبدأ حسن النية في تنفيذ  لتزامالإاط نصوص المعاهدة". وأساس ذلك أي عمل من شأنه إحب

 .(1)عليه تفاقالإخالف ما تم عن إجراء أي تصرف ي متناعبالإالدولية الذي يلزم الأطراف  لتزاماتالإ

ومثل هذه المخالفات تعتبر خاضعة لتفاقية فيينا للمعاهدات الدولية وكأنها مخالفة لأي اتفاقية دولية 

بالنظر في أي مسألة تتعلق  ختصاصالإالأساسي أحال إلى جمعية الدول حيث أن النظام  ،أخرى 

لهذا عند إعداد النظام  .(2)(7، 87/5ام المادة )و( ووفقاا لما ورد بأحك-112/2بعدم التعاون المادة )

وكان من أهم الأمور  .(3)حولها تفاقالإنهم عدم أخذ الماتمرون مواقف مختلفة أثارت خشية قسم م

بالتعاون مع المحكمة. ونجد أن الدول  لتزامالإلها هي كيفية إجبار الدول على التي أثارت الجدل حو 

النظام الأساسي بالتعاون، وهي نصوص مكررة للمباد  الواردة في ( من 86الأطراف تلزمها المادة )

ولما كان لهذا التعاون أهمية قصوى في  .(4) المعاهدات الدولية المتعلقة بالتعاون والمساعدة القضائية

( بأنه في حالة رفض أية دولة تقديم المساعدة 93/6ممارسة المحكمة لعملها فقد قضت المادة )

                                                           

 .1969( من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لعام 30 -27  – 26 – 18 – 1المواد )( 1)
د.نجاه أحمد إبراهيم: المساولية الدولية عن انتهاكات قواعد القانون الدولي الإنساني، منشأة المعارف، مصر ( 2)

 .414، ص2009
(3) Hans _ peter, kaul , break through in Rome the statute of the international criminal 

court, L.S ,volume 59/60 1999,p (125) 

 .645د.بدر الدين محمد شبل: مصدر سابق، ص( 4)
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اه المحكمة، أن تقوم هذه الدولة على الفور بإخطار المحكمة أو المدعي العام المطلوبة منها تج

( من النظام الأساسي للمحكمة على أنه: "في حالة عدم 87/7وتقضي المادة ) .(1)بأسباب رفضها

ويحول امتثال دولة طرف لطلب تعاون مقدم من المحكمة بما يتنافى وأحكام هذا النظام الأساسي، 

لمحكمة ودائفها وسلطاتها بموجب هذا النظام يجوز للمحكمة أن تتخذ قرار بهذا دون ممارسة ا

المعنى وأن تحيل المسألة إلى جمعية الدول الأطراف أو إلى مجلس الأمن إذا كان مجلس الأمن قد 

" والملاحظ أن هذه المادة تمنح المحكمة عند امتناع دولة طرف عن أحال المسألة إلى المحكمة

ا في قضية تدخل ضمن اختصاصها سلطة اتخاذ القرار بإحالته إما إلى جعمية الدول التعاون معه

الأطراف في النظام الأساسي، وإما إلى مجلس الأمن إذا كان هو من أحال الموقف إلى المحكمة من 

عن طريق إلزام الدول بالتعاون مع المحكمة  يتم مدى أيقبل. وبالتالي فإن الساال المطروح إلى 

ذلك الموقف إلى  أحالعن طريق مجلس الأمن إذا كان هو من  وكذلكالدول الأطراف جمعية 

لهذا فإن إلزام الدول الأطراف بالتعاون مع المحكمة يكون إما من قبل جمعية الدول  .(2)المحكمة

الأول أو من قبل مجلس الأمن وهذا ما سنتحدث عنه  المطلبالأطراف وهذا ما سنتحدث عنه في 

 لثاني.ا المطلبفي 

 

 

 

 

                                                           

 .71د.عبد الفتاح محمد السراج: مصدر سابق، ص( 1)
د.الأزهر لعبيدي: حدود سلطات مجلس الأمن في عمل المحكمة الدولية الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، ( 2)

 .147، ص2010
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 المطلب الأول

 إلزاا الدول بالتعاون عن طريل جمعي  الدول الأطراف

أو في  درهاتصة أو الأوامر أو الأحكام التي في حالة عدم تنفيذ طلبات التعاون مع المحكم 

حالة تنفيذها بطريق المخالفة لما ورد في ذلك الأمر أو الحكم، أو في حال نشوب نزاع بين المحكمة 

( ففي هذه الحالت يقدم الأمر إلى جمعية الدول لما لها من 119/2ف وحسب المادة )ودولة طر 

صلاحيات النظر في مثل تلك الأمور والبت فيها واتخاذ القرار عند مخالفة أو عدم تعاون إحدى 

نظام الأساسي الدول الأطراف لأي من هذه الأوامر أو الأحكام على اعتبار أن ذلك يشكل مخالفة لل

  .(1)ذاتها تفاقيةللإالي مخالفة وبالت

إن إحالة قضية معينة من المحكمة إلى جمعية الدول عند إحجام دولة طرف عن التعاون  

مع هذه المحكمة ل يعني بأي حال من الأحوال أن جمعية الدول بهذه الحالة تمثل سلطة عليا فوق 

  .(2)سة اختصاصها وصدور أحكامهاسلطة المحكمة، إذ تتمتع هذه الأخيرة باستقلالية تامة في ممار 

والمحكمة في أدائها لمهامها تعتمد بصفة أساسية على تعاون الدول الأطراف ومساعدتهم  

لها، وأن تنفيذ قرارات المحكمة وأحكامها يتم بصفة أساسية عن طريق الدول من خلال السلطات 

الواردة في الباب التاسع من النظام ل  ورغم ذلك فإن الأحكام .(3)الوطنية والنظم الوطنية الداخلية لها

تحمل ضمانات كافية لكي ل يقف القانون الوطني عائقاا أمام عمل المحكمة، وقد أشار النظام إلى 

أنه ل يجوز للدولة الطرف بأي حال من الأحوال أن ترفض طلب مساعدة كلياا أو جزئياا، إل إذا كان 

                                                           

، 2009جاة أحمد إبراهيم: الدولية عن انتهاكات قواعد القانون الدولي الإنساني، منشأة المعارف، مصر، د.ن( 1)
 .414ص
 136د.الأزهر لعبيدي: مصدر سابق، ص( 2)
 .136د.عادل ماجد: مصدر سابق، ص( 3)
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والملاحظة   .(1)من الممكن أن يعرض أمنها الوطني للخطرالطلب يتعلق بتقديم وثائق أو كشف أدلة 

وذلك لأن مصطلح )الأمن  خير تعاونها مع المحكمة،أن هذه المادة توفر مبرراا تحتج به الدول لتأ

الوطني( هو بالحقيقة مصطلحاا واسعاا وهذا الأمر سيترك للدول هامشاا واسعاا للتقدير، ليجعل بذلك 

بمهمة التحقيق على أكمل وجه. وهكذا فإن مسألة تعاون الدول مع  المحكمة عاجزة عن القيام

المحكمة قد يتم استعمالها بصفة تعسفية، ومن ثم تصبح من الناحية العملية مسألة اختيارية بالنسبة 

على حسن نية الدول في  عتمادبالإن مسألة التعاون محكوم عليها لهذه الدول، وهو ما يعني بأ

وترتيباا  المحكمة في مجال التحقيق، عملوهو ما من شأنه أن يصعب من  تعاونها مع المحكمة،

على ذلك فإن هذه الحجج من شأنها أن تعرقل السير الجيد والمطرد للمحكمة، وما على المحكمة عند 

( من نفس النظام، 87/7عدم امتثال الدولة الطرف لطلب التعاون إل اللجوء إلى ما جاء في المادة )

بالعقوبات التي يمكن أن تتخذ لإجبار الدولة الطرف على التعاون مع المحكمة والتي لم والتي تعني 

ويبدو أن تطبيق المادة  .(2)يتم النص على طبيعتها، خاصة تلك المتعلقة بجمعية الدول الأطراف

( أو فرض جزاءات على الدول غير المتعاونة ليس موحداا لجميع الدول وإنما يخضع 87/7)

  .(3)والعسكري لكل دولة قتصاديوالإعديدة حسب الكيان السياسي ات لعتبار 

يحدث أن تقبل الدولة في البداية التعاون مع المحكمة، ولكن أثناء  قدفسبق  وبناءا على ما 

سير التحقيق والتعمق فيه تصبح الحاجة للتعاون ضرورية جداا للمحكمة وحساسة في نفس الوقت 

ونظراا لكون تعاون الدول مع المحكمة  لدولة عدم التعاون مع المحكمة،ر ابالنسبة للدول، ومن ثم تقر 

يرتكز على الجانب الميداني فإنه من الممكن أن توجد المحكمة في مواجهة حالت الرفض هذه، وهو 

                                                           

 ( من النظام الأساسي.93( من المادة )4تنص الفقرة الفرعية )( 1)
 .149-148در سابق، صد.الأزهر لعبيدي: مص( 2)
، 2005أحمد عبد الحميد محمد الرفاعي: النظرية العامة للمساولية الدولية الجنائية، ماسسة الطويجي، مصر،  (3)

 .301ص
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بصورة الدولية ما حصل في محكمة يوغسلافيا السابقة، وبالتالي يمكن أن تواجهها المحكمة الجنائية 

 112/2فإن المادة  (1)من النظام الأساسي 87/7غموض نص المادة  ورغمفي المستقبل.  أكثر تواتراا 

منه )المتعلقة بجمعية الدول الأطراف( لم تزل أياا من هذا الغموض، وذلك بنصها على ما يلي: 

فهذه المادة لم توضح  ي أية مسألة تتعلق بعدم التعاون"،ف 87من المادة ( 7و 5)"عملاا بالفقرتين 

تدابير التي يمكن أن تتخذها جمعية الدول الأطراف عند إحجام الدول عن التعاون معها. وأمام هذا ال

الغموض فقد اختلفت تفاسير الفقه في هذا الشأن، فمنهم من ذهب إلى القول بعدم إمكانية اتخاذ 

عاون، وإن في مواجهة الدول الرافضة أو المقصرة في واجب الت رادعةجمعية الدول الأطراف تدابير 

في حين ذهب جانب آخر  الجمعية غير ملزمة بالنسبة للدول،تم التسليم بغير ذلك فإن قرارات هذه 

في الفقه إلى أن جمعية الدول الأطراف كهيئة ذات طبيعة خاصة، حيث يمكن لها على الأقل اتخاذ 

بل إن  ل مساوليتها،تعاون وتطلب منها تحمقرار باسم المحكمة تلوم من خلاله الدول المقصرة في ال

هناك من ذهب إلى القول بإمكانية اتخاذ تدابير عقابية في حق الدول الممتنعة عن التعاون مع 

  .(2) المحكمة، وهذا بالسماح للدول الأطراف باتخاذ تدابير وإجراءات مضادة

لمترتبة ا لتزاماتهالإعند مخالفة إحدى الدول الأطراف ووفقاا لما استقر عليه العرف الدولي،  

تجميد  تفاقيةالإت على انضمام لتفاقية دولية متعددة الأطراف فيجوز لباقي الدول الأطراف في ذا

عضوية تلك الدول المخالفة كنوع من الضغط على الدولة الممتنعة عن التعاون. وبناء على ذلك 

داية من الضغط تستطيع جميعة الدول الأطراف اتخاذ بعض التدابير تجاه الدولة غير المتعاونة ب

ل يوجد ما  (3)الأدبي، مروراا بتجميد العضوية وفقاا لما استقر عليه العرف الدولي حسبما ورد سلفاا 

                                                           

 ( من النظام الأساسي.87( من المادة )7تنص الفقرة )( 1)
 .151-150د.الأزهر لعبيدي: مصدر سابق، ص( 2)
الدولية الجنائية مدخل لدراسة أحكام وآليات النفاذ الوطني للنظام الأساسي، د.محمود شريف بسيوني: المحكمة ( 3)

 .273مصدر سابق، ص
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يضمن من الناحية النظرية على الأقل أن تتوصل جمعية الدول الأطراف إلى اتخاذ أي قرار مهما 

ة سير هذه الجمعية، وتبقى كانت طبيعته في مواجهة رفض الدول التعاون مع المحكمة نظراا لطريق

بالتالي الممارسة العملية المستقبلية هي وحدها كفيلة بتوضيح هذه التدابير التي يمكن أن تتخذها 

ولهذه الأسباب فإنه من  .(1)جمعية الدول عند حدوث هذا الرفض من قبل دولة طرف في المحكمة

ابير التي يمكن اللجوء إليها في المنتظر أن تضع جمعية الدول الأطراف نظام خاص بالنسبة للتد

وهذه التدابير ينبغي أن تكون متدرجة ومتناسبة  دى الدول الأعضاء لطلبات التعاون،حالة مخالفة إح

مع مقدار المخالفة أو عدم التعاون، حتى تصبح تلك التدابير بحسب تدرجها وسيلة ضغط مناسبة 

  .(2) لدفع الدول المخالفة إلى العدول عن موقفها

 مطلب الثانيال

 إلزامي  التعاون مع المحكم  عند الإحال  من مئلس الأمن

لطلبات  ستجابةالإإذا كان النظام الأساسي يمنح للدول الأطراف أسباباا تسمح لها بعدم  

 مجلسالتعاون دون أن يظهر ذلك بشكل مباشر، فإن الأمر ل يبدو كذلك عندما تتم الإحالة إلى 

  .(3) الأمن

وذلك  ة عدم تعاون دولة طرف مع المحكمة( من النظام إلى حال87/7المادة )حيث أشارت  

عندما تكون الإحالة إلى المحكمة من جانب مجلس الأمن ذاته، هنا للمحكمة أن تحيل المسألة إلى 

المترتبة على  لتزاماتبالإدولة التي امتنعت عن التعاون مجلس الأمن، ليتخذ قرار يذكر فيه ال

                                                           

 .151د.الأزهر لعبيدي: مصدر سابق، ص( 1)
 .416د.نجاة أحمد إبراهيم: مصدر سابق، ص( 2)
 .151د.الأزهر لعبيدي: مصدر سابق، ص( 3)
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ام الأساسي وقد يتضمن هذا القرار تدابير قد تكون ملزمة أو غير ملزمة على أساس انضمامها للنظ

يتم ة الممتنعة لقرار مجلس الأمن عندئذٍ فإذا استجابت الدول ل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،الفص

 حالةويلاحظ في هذه ال ،تطبيق مواد النظام الأساسي المتعلقة بالتعاون الدولي والمساعدة القضائية

ل يمكن للمحكمة أن تطلب من مجلس الأمن فرض عقوبات معينة على الدولة الممتنعة، ول  أنه

العقوبات، بل يبقى للمجلس وحدة السلطة التقديرية الواسعة في  هذه عنيقدح في ذلك سكوت النظام 

المحكمة ملزمة كما لن تكون  ه الدولة على التعاون مع المحكمة،اتخاذ التدابير المناسبة لإجبار هذ

بما اتخذه مجلس الأمن من تدابير لإجبار الدولة الطرف بالتعاون مع المحكمة إذا كانت هذه التدابير 

ل تتفق ونظامها الأساسي، ولكن لمجلس الأمن أيضاا أن يجبر الدولة الطرف على التعاون مع 

 من التمييز بين حالتين: إلى المحكمة أم ل. وهنا ل بد الدعوى المحكمة، سواء كان هو من أحال 

 إذا كانت الإحالة غير صادرة من مجلس الأمن بالتالي ل يمكن للمحكمة إخطاره بعدم التعاون. -1

إذا كانت الإحالة غير صادرة من مجلس الأمن لكن مع إمكانية هذا المجلس في نفس الوقت  -2

ن من شأنه أن يهدد إجبار الدولة الطرف على التعاون مع المحكمة، خاصة إذا كان عدم التعاو 

السلم والأمن الدوليين وذلك من الناحية النظرية. أما من الناحية العملية فإنه من غير المتوقع 

أن يقوم مجلس الأمن بالتدخل في إجراء لم يقم بتفعيله أصلاا، بل بالعكس من ذلك فقد يرغب 

( من النظام الأساسي 16في عرقلته حتى وإن كان يهدد السلم والأمن الدوليين وفقاا للمادة )

من النظام هي التي ستطبق في  87/7وبالتالي فإن القاعدة العامة التي نصت عليها المادة 

  .(1)هذه الفرضية

المجلس  فإذا كانت الشكوى قد أحيلت بناء على طلب من المجلس، فعلى المحكمة إبلاغ

حياته الواردة بالباب السابع وفي هذه الحالة يقوم المجلس بموجب صلا بعدم تعاون الدولة الطرف،

                                                           

 .153المصدر أعلاه: ص( 1)
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من الميثاق والخاص بحفظ السلم والأمن، باتخاذ التدابير اللازمة بحق الدول التي ترفض أو تخالف 

وهذه التدابير التي سيتخذها مجلس  ،شروط التعاون إذا كان هناك ما يمثل تهديداا للسلم والأمن

خالفة أو عدم التعاون، لكي تصبح تلك الأمن، ينبغي أن تكون متدرجة ومتناسبة مع مقدار الم

  .(1) التدابير بحسب تدرجها وسيلة ضغط مناسبة لدفع الدول المخالفة إلى العدول عن موقفها

وبهذا فإن المحكمة وفق هذا التوجه أصبحت إحدى الآليات التي تمثل التعاون الدولي في 

ز لم يكن نظاماا جديداا جاءت به هذه ( وإن هذا التمي5عدد من الجرائم المحددة حصراا في المادة )

مة يوغسلافيا السابقة، ومجمل القول إن عمل المحكمة بل إنه جاء امتداداا للخط الذي سارت به محك

ل يمكن أن ياثر على صيغ وأساليب التعاون القضائي الدولي المعتمدة، بل جاءت لتكمل  المحكمة

ن ومظاهره في الجرائم الأشد خطورة التي بينها منظومة العدالة الجنائية وتعزز صيغ هذا التعاو 

لذا يمكن القول إن المحكمة الدولية الجنائية قد باشرت أعمالها ماخراا وأن هذا  .(2)النظام الأساسي

الأمر سيجعل من فرص نجاح صيغ التعاون القضائي فيها أكثر وضوحاا، كما أن التطبيق العملي 

عاون خاصة وعندما ترفض أي من الدول تسليم متهم مطلوب يخلق المزيد من فرص النجاح لهذا الت

كثر تدخل في اختصاص المحكمة، إلى دولة أخرى تطالب باستلامه بسبب ارتكابه جريمة أو أ

ستناد إلى أي سبب يمكن أن تحتج به الدولة رافضة التسليم على اعتبار أنه يتعارض مع مباد  بالإ

الدولية الجنائية وتطالب باستلامه بإعلانها قبول الدعوى  القانون الدولي، هنا يأتي دور المحكمة

وحسب الشروط المعروفة، لذلك ينبغي على الدولة الرافضة التسليم أن تلتزم بتقديم هذا الشخص إلى 

لأن الأسباب التي كانت الدولة تستند إليها برفضها التسليم تتضاءل أمام  الدولية المحكمة الجنائية

 واجباا عليها تقديم الشخص المطلوب للمحكمة. عمل المحكمة، فيصبح

                                                           

المحكمة الدولية الجنائية مدخل لدراسة أحكام وآليات النفاذ الوطني للنظام الأساسي،  د.محمود شريف بسيوني:( 1)
 .273مصدر سابق، ص

 .72-71د.خالج عكاب حسنون العبيدي: مبدأ التكامل في المحكمة الدولية الجنائية، مصدر سابق، ص( 2)
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 الفصل الرابع 

  الئنا ي  الدولي  وطرق الطعن فيها المحكم  حكااأتطبيقات 

بين  اعتمد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على ثلاث آليات لتحريك الدعوى وزعها 

 الة بقرار من مجلس الأمن وفقاا الإح إضافة إلى أن م،الأطرف ومجلس الأمن والمدعي العاالدول 

  ة.للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يوسع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية إلى العالمي

 لتنفيذ الأحكام الدولية عامة وصولا لتنفيذ أحكام جراءاتإولذلك تحتاج المحكمة الدولية 

كام الدولية مهم جداا؛ إذ إن الأحكام دون التنفيذ للأحتطبيقات المحكمة الجنائية الدولية، وموضوع 

ولذلك  تنفيذها بفعالية تعتبر حبراا على ورق، وليس لها أية قيمة فعلية في الردع وإرساء العدل آلية

 جراءاتوالإول يتحدث عن تطبقات المحكمة لى مبحثين المبحث الهذا الفصل لينقسم إ تييأ

تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الجنائية يوضح والعقوبات التي تصدرها والمبحث الثاني سوف 

 .الدولية

 ولالأ المبحث 

 حكاا المحكم  الئنا ي  الدولي  وطرق الطعن فيهاتطبيقات أ

طعن بالحكم الصادر ( والتي تبرر ال81أوردتها المادة )قبل تطبيق قرار المحكمة الجنائية الدولية كما 

 لىإويبقى الشخص المدان تحت التحفظ  رصالحلمثال ل وردت على سبيل ا بتدائيةالإعن الدائرة 

 نأستئناف إذا تبين لها بتغير ذلك ولدائرة الإ بتدائيةالإما لم تأمر الدائرة  ستئنافالإفي  تالبحين 

الإجراءات المستأنفة كانت مجحفة على نحو يمس موثوقيه القرار أو حكم العقوبة أو إذا كان القرار 
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في القانون أو بغلط إجرائي بغلط في الوقائع أو  مشوباا الناحية الجوهرية  أو الحكم المستأنف من

هذا المبحث  الحكم على المتهم ولذلك ينقسم صدارإالتي تكفل العدالة قبل  جراءاتالإتتخذ  نأفيجب 

 تصدرهابتدائية والعقوبات التي : الإجراءات أمام الدائرة الإولالأالمطلب : المطلبين التاليين إلى

 .لمطلب الثاني: آليات الطعن في الأحكام الصادرة عن المحكمة الجنائية الدوليةاو 

  ولالأ المطلب 

 تصدرهابتدا ي  والعقوبات التي أماا الدا ر  الإالإجراءات 

 .(1)آخر تعقد المحاكمات في مقر المحكمة في هولندا )لهاي(، إل إذا قررت المحكمة مكاناا  

الهيئة  هيئة الرئاسية )بعد اعتماد التهم من دائرة ما قبل المحكمة(وتتم المحاكمة بأن تشكل ال 

فإن  132قضاة، وحسب القاعدة الإجرائية  ثلاثمن  -كما سبق القول -، والتي تتكون بتدائيةالإ

للدائرة  تعقد جلسة تحضيرية بغية تحديد موعد المحاكمة، ويجوز -وفور تشكيلها -بتدائيةالإالدائرة 

وفي كل  ،بطلب منها أو بطلب من المدعي العام أو الدفاع موعد المحاكمة رجىءتبتدائية أن الإ

؛ وذلك (2)التأجيلات إخطار جميع الأطراف بموعد المحاكمة ومواعيد بتدائيةالإالأحوال على الدائرة 

جلسة لبدء  بتدائيةالإ للفصل في الدعوى، وبعد تحديد موعد الجلسة وتبليغ الأطراف تعقد الهيئة

 كمة.المحا

يقدم  أو بعدم قبول الدعوى  ختصاصالإأن تنظر في أي دفع بعدم  –بداية –وعلى المحكمة 

وفي  ،(3)المحكمة في أي وقت لحق بإذن من أو ختصاصالإة، أوفي أي دفع بعدم عند بدء المحاكم

                                                           

 .100من النظام الأساسي. والقاعدة الإجرائية  62م  (1)
 من لئحة القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 321القاعدة  (2)
 من لئحة القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 133القاعدة  (3)
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بعبارة أخرى: التمهيدية(، أو  بداية الجلسة تتلى التهم على المتهم )هذه التهم هي التي اعتمدتها الدائرة

على المتهم التي سبق أن اعتمدتها  ، وتتلو التهمبتدائيةالإمن الدائرة  تهامالإ"بعرض  أن تقوم المحكمة

 .(1)الدائرة التمهيدية"

 كما أنه ل بد أن تتأكد المحكمة من أن المتهم يفهم طبيعة ما وجه له من اتهام، وتعطيه 

 جراءات، أو أن يدفع بأنه غير مذنب.الفرصة لكي يعترف بما هو موجه إليه وفق الإ

 ومما يلاحظه الباحث في هذا المجال أن المحكمة الجنائية الدولية هي الوحيدة التي تعقد 

هذه  ويرى الباحث أن ،وجلسات المحاكمة –إن جاز التعبير –نوعين من الجلسات بتدائيةالإدائرتها 

 على تسهيل الإجراءات؛ مما يحقق العدالة. (2)–ةكما نصت اللائحة الإجرائي –الميزة تساعد المحكمة

أن  أثناء اطلاعها بالمحاكمة العديد من الودائف والصلاحيات، فهي تكفل بتدائيةالإوللدائرة  

حقوقهم  تسير المحاكمة بشكل عادل وسريع، وبما يحمي الشهود والمجني عليهم والمتهم، واحترام

المحاكمة، كما أنها  أو اللغات التي سيتم استخدامها في هذهجميعاا، وتقوم الدائرة أيضاا بتحديد اللغة 

في ذلك أن يكون قبل فترة  تصرح بالكشف عن الوثائق المستجدة التي لم يسبق الكشف عنها، وتراعي

بمواعيد  –كافة الأطراف إلى جانب –، ول بد من أن يتم تبليغ المتهمكافية من بدء المحاكمة

المتهم من الدفاع عن  "لتمكين المتهم أمر في غاية الأهمية؛مسالة حضور  نأالجلسات، حيث 

حالة الإدانة، لذا فإن  نفسه، ومن ثم تمكين المحكمة من إصدار حكم وعقوبة قابلة للتنفيذ في

 .(3)عليه" إجراءات محاكمته غيابياا ل تحقق فائدة؛ لأنه سيتم إعادتها عند القبض

                                                           

 .220المخزومي، عمر محمود: القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائية الدولية، مرجع سابق، ص  (1)
 رائية وقواعد الإثبات.من لئحة القواعد الإج 132حسب القاعدة الإجرائية  (2)
 دار وائل للنشر والتوزيع، 2010 ،1ط القضاة، جهاد: درجات التقاضي وإجراءاتها في المحكمة الجنائية الدولية، (3)

 .109الأردن، ص 
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تمارس  كما لها أنسائل الأولية إلى الدائرة التمهيدية، أن تحيل الم بتدائيةالإويجوز للدائرة  

 .(61من المادة  1أية وديفة من ودائف الدائرة التمهيدية، والمشار إليها في الفقرة )

 أن تقرر فصل أو ضم التهم بتدائيةالإللدائرة فإن  –وحسب مقتضيات الدعوى  –كما أن 

وتقديم  أنها تصدر الأوامر بحضور الشهود، كما ،ى عدة متهمين، شرط إخطار الأطرافالموجهة إل

باتخاذ  وهي التي تقوم ،لزومالمستندات والأدلة، وتطلب الحصول على مساعدة الدول عند ال

التي تم  الإجراءات الكفيلة بحماية المعلومات السرية، وكذلك تقرر في موضوع تقديم أدله بخلاف

والتهمة  قرر قبول الأدلة، وصلتها بالمتهمجمعها قبل المحاكمة أو عرضها على الأطراف، كما ت

إجراءاتها،  خلال المحاكمة، وتفصل في جميع المسائل الأخرى ذات العلاقة بالمحاكمة، وحسن سير

 .(1)والمحافظة على النظام في الجلسة

 ويمكن إيجاز إجراءات المحاكمة في النقاط الآتية:

 تحوي التهم التي أقرتها واعتمدتها )تلاوة التهم( على المتهم، وهي تهامالإعرض لئحة  -1

 .(2)الدائرة التمهيدية

ساال المتهم عما إذا كان يقر بما هو موجه إليه من تهم أم ل، بعد التحقق من فهمه لما  -2

 .بالذنب أو للدفع بأنه غير مذنب عترافللإموجه إليه، ويعطى الفرصة  هو

 .ة الإثبات والشهودم يأتي دور المدعي العام؛ ليلقي بياناا يقدم فيه أدلث -3

 .(3)ثم دور الدفاع؛ ليلقي بياناا يقدم فيه أدلة النفي والمستندات المايدة له -4

 مستندات.إلى الشهادة من الشهود، وعرض ال ستماعوالإم تناول )عرض( الأدلة يت -5

 في الختام، يقوم المدعي العام بتقديم بيانه الختامي. -6

                                                           

 من النظام الأساسي. 64وردت اختصاصات الدائرة البتدائية وصلاحياتها فيما يتعلق بالمحاكمة في م (1)
 ظام الأساسي./أ من الن64/8م (2)
 .203الشكري، علي يوسف: القضاء الجنائي الدولي في عالم متغير، مرجع سابق، ص (3)
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 م بيانه الختامي في هذا الدور من المحاكمة.وبعد المدعي العام يأتي دور الدفاع؛ لتقدي -7

والدفاع، تتوجه المحكمة إلى المتهم بسااله إذا كان لديه أقوال أخرى  دعاءالإوبعد بيان  -8

 ختامية.

 الذين اشتركوا في إجراءات بتدائيةالإجتماع هيئة القضاة في الدائرة والخطوة الأخيرة، ا -9

 .(1)صاغ الحكم الذي ستصدره المحكمةالمحاكمة، واختلاؤهم في غرفة المداولة؛ لي

في  عتراف بالذنب بمادة منفصلة توضح ما يتخذ من إجراءاتلقد خص نظام روما حالة الإ  

حتى  عترافالإالإدانة، بل يجب إثبات مضمون  "ليس دليل ذنب ول يحتم عتراففالإ ؛(2)هذه الحالة

 ءىبمل عترافالإصدور  ذنب ونتائجه، ومنبال عترافالإب التأكد من فهم المتهم طبيعة فيج ياخذ به"

 .(3)إرادته بعد التشاور مع محامي الدفاع

 فيما يأتي: بتدائيةالإئرة إضافة إلى ذلك تبت الدا

 .قد صدر طوعاا  عترافالإكان  إذا  -1

 .بالذنب تدعمه وقائع أخرى في الدعوى  عترافالإإذا كان  -2

وافر ما بت ، فإن لم تقتنعبتدائيةالإالدائرة  ر يعود أخيراا لقناعةبناء على كل ما سبق، فإن الأم

)اعتبار  كأن لم يكن، وتأمر بمواصله المحاكمة بناء على ذلك عترافالإسبق ذكره فإنها تعتبر 

فحص طبي أو  أن تأمر بإجراء بتدائيةالإافة إلى ما ذكر، يجوز للدائرة كأن لم يكن(. إض عترافالإ

                                                           

فيما يتعلق بهذه الإجراءات )المحاكمة( وبهذا المعنى يمكن الرجوع إلى: المخزومي، عمر محمود: القانون الدولي  (1)
؛ عطية، أبو الخير: المحكمة الجنائية 221-220الإنساني في ضوء المحكمة الجنائية الدولية، مرجع سابق، ص

 – القاهرة – )دراسة للنظام الأساسي للمحكمة والجرائم التي تختص المحكمة بالنظر فيها(، دار النهضة العربية الدولية
 .66ص ،1999

 .(65يمكن الرجوع إلى هذه المادة في النظام الأساسي )م  (2)
 .187-186ولية نحو العدالة الدولية، مرجع سابق، صحمد، فيدا نجيب: المحاكمة الجنائية الد (3)
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إجراءات المحاكمة  ن جميعأما ك ،(1)بينة في القواعد الإجرائيةعقلي أو نفسي للمتهم وفقاا للشروط الم

الإجراءات والنصوص  تحفظ في سجل خاص يعده ويحفظه المسجل في المحكمة، ويدون فيه جميع

 .(2)أنواعها المستنسخة حرفياا، والتسجيلات الصوتية والتسجيلات الأخرى بكافة

 :الأدل  -أ

طالما  وكذلك تنفي ارتكاب الجريمة ونسبتها إلى الفاعل بتالمحكمة كافة الأدلة التي تث تقبل 

 .العدالة تصب تلك الأدلة في موضوع الدعوى، ولها قيمتها الإثباتية، وتساعد المحكمة في إرساء

 وقد تكون تلك الأدلة مستندات بكافة الأشكال الخطية والسمعية والبصرية؛ مثل: )أشرطة 

وقد تكون شهادات شهود، وهنا على الشاهد قبل الإدلء بشهادته  ،(3)(الهاتفية تصالتالإالفيديو أو 

مراعاة  أن يتعهد بالتزام الصدق في كل ما يقدمه للمحكمة من أدلة، ويدلي بشهادته شخصياا )مع

القومي، أو  الإدلء بقواعد الإثبات، وكذلك ما يتعلق بالمعلومات السرية المتعلقة بأمن إحدى الدول

 .أو المجني عليهم ديهدد سلامة الشهو 

والمحكمة  وتقديم الأدلة ليس منوطاا بطرف دون آخر، بل هو متاح لجميع أطراف الدعوى، 

تكون الوقائع  تستطيع أن تطلب تقديم كافة الأدلة التي ترى أنها مهمة في كشف الحقيقة، وعندما

وكما أن  ها قضائياا،معلومة للجميع فالمحكمة ل تطلب إثباتها، وإنما تقوم فقط بإحاطة العلم ب

الإنسان،  المحكمة ل تأخذ بالأدلة التي تنتزع عن طريق انتهاك قواعد النظام الأساسي أو لحقوق 

الأدلة التي  خطيراا، ويثير الجدل حول موثوقية الأدلة، أو أن قبول تلك نتهاكالإخاصة إذا كان هذا 

النزاهة والعدالة  د حقوق الإنسان يمستم الحصول عليها بانتهاك النظام الأساسي للمحكمة أو قواع

 التي تسعى المحكمة لإرسائها.
                                                           

 .من لئحة القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات 135القاعدة الإجرائية  (1)
 من لئحة القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 137القاعدة  (2)
 من النظام الأساسي. 69م  (3)
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الأطراف  "عدة ضمانات لمساعدة الدول وفي موضوع الأدلة أيضاا، فقد حوي النظام الأساسي 

المحاكمة، ومن ) على حماية المعلومات الأمنية الوطنية الحساسة التي قد تستخدم مستقبلاا كدليل في

علاوة على ذلك (، 73 لمعلومات الأمنية الوطنية التي قد تطلب منها )المادةحق الدول أن تحمي ا

. (1) "(72/4)المادة  نتشارالإ يجوز لأية دولة أن تتدخل في أية قضية لحماية معلوماتها الأمنية من

يدعو الوقت الذي يتم فيه إقفال باب تقديم الأدلة، و  بتدائيةالإعلن القاضي الذي يرأس الدائرة أخيراا يو 

الإدلء ببياناتهم الختامية، ويكون  المدعي العام والدفاع إلى بتدائيةالإالقاضي الذي يرأس الدائرة 

 .(2)الدفاع آخر المتكلمين

 

 المطلب الثاني

 آليات الطعن في الأحكاا الصادر  عن المحكم  الئنا ي  الدولي 

 :أماا المحكم  الئنا ي  الدولي  ستئنافبالإالطعن  :أولا 

دور  ن وجود درجة ثانية من المحاكم أمر يدعم العدالة ونزاهة الأحكام، ويمكن القول: إنإ 

للمحكمة  يبدأ في مرحلة ما قبل المحاكمة، حيث نصت بعض مواد النظام الأساسي ستئنافيةالإالدائرة 

من  درجة ثانية ستئنافالإويعد  ،19/6والمادة  18/4والمادة  56/3على ذلك، مثل: ما احتوته م 

بالدفاع( أن يتقدم  المحاكمة، حيث أجاز النظام الأساسي لكل من المدعي العام والمدان )ممثلاا 

النظام الأساسي  بتدائية، وذلك للأسباب الموضحة فيالصادر من الدائرة الإ لحكماباستئناف 

 للمحكمة.

                                                           

 .179ع سابق، صبسيوني، محمود شريف، المحكمة الجنائية الدولية، مرج (1)
 .141القاعدة الإجرائية  (2)
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 :ستئنافأسباب الطعن بالإ –أ

 .الغلط الإجرائي -1

 .الغلط في الوقائع -2

 .لقانون الغلط في ا -3

 .عدم التناسب بين الجريمة والعقوبة -4

 إضافة إلى هذه الأسباب فقد أجاز النظام الأساسي للمدان أن يستأنف الحكم الصادر عن

 .(1)لأي سبب يمس نزاهة أو موثوقية الحكم أو الإجراءات بتدائيةالإالدائرة 

الدائرة  م الصادر عنوالتي تبرر الطعن بالحك ،81"ويبدو أن الأسباب التي أوردتها المادة 

الأساسي  من النظام 4/ب/81/1بتدائية وردت على سبيل المثال ل الحصر، بدليل أن المادة الإ

باستئناف، مستنداا  تنص على أن )للشخص المدان أو المدعي العام نيابة عن ذلك الشخص أن يتقدم

 .(2)"(الإجراءات أو القرار إلى أي سبب من الأسباب الآتية:... أي سبب آخر يمس نزاهة أو موثوقية

هنالك  يجب أن يكون  نهأ ستئنافللإب التي أوردها النظام الأساسي ويظهر من خلال الأسبا

عليه  ستنادالإ سبب جوهري وليس أي خطأ أو زلل في المحاكمة يمكن المدعي العام أو المدان من

 .ستئنافللإ

ا إبداء خلال الفترة المسموح فيه تئنافسالإأن يتم تقديم  ستئناف إجرائياا الإ"ويتعين لقبول  

يقدم  ومما يلاحظ هنا أن النظام الأساسي قد خلا من النص على المدة التي يجب أن ،(3)"ستئنافبالإ

                                                           

من النظام الأساسي. وللمزيد من التوضيح، ينظر: القضاة، جهاد: درجات التقاضي وإجراءاتها في المحكمة  74م (1)
 .144-140الجنائية الدولية، مرجع سابق، ص 

 .122الشكري، علي يوسف: القضاء الجنائي الدولي في عالم متغير، مرجع سابق، ص (2)
سعي سامي عبد الحليم: المحكمة الجنائية الدولية الختصاص والمباد  العامة، دار النهضة العربية، القاهرة،  (3)

 ./ج81/3ب من النظام الأساسي؛ م  /أ،81/3؛ م 152.ط(، ص، )د2008 إبريل
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الإثبات تنص  من لئحة القواعد الإجرائية وقواعد 150إل أن القاعدة الإجرائية  ،ستئنافالإخلالها 

 على:

بمقتضى  استئناف ضد قرار بالإدانة أو التبرئة اتخذ تقديمة من القاعد 2يجوز رهناا بالفقرة  -1

 .بالقرار ستئنافر الطرف مقدم الإيوماا من تاريخ إخطا 30في موعد أقصاه  75المادة 

وجيه عند  من القاعدة، بسبب( 1ستئناف تمديد المهلة الزمنية المبينة في الفقرة )يجوز لدائرة الإ -2

يقدم إلى المسجل حسب  ستئنافالإإخطار و  ،(1)"ستئنافالإتقديم طلب من الطرف ملتمس رفع 

هائياا، ويمكن ن بتدائيةالإالدائرة  ذلك يصبح قرار بغيرو المادة المذكورة ضمن المدة المحددة 

 :بالنقاط الآتية ستئنافالإاختصار إجراءات 

 .من الطرف المستأنف إلى المسجل ضمن المدة القانونية ستئنافالإيقدم طلب  -

 .ستئنافالإجل الخاص بالمحاكمة إلى دائرة سجل بعد ذلك بإحالة السيقوم الم -

 .بتدائيةالإكمة أمام الدائرة يخطر المسجل جميع الأطراف في إجراءات المحا -

 .بحضور الأطراف ستئنافللإجلسة استماع  ستئنافالإتعقد دائرة  -

 همية، ويظلويرى الباحث أنه كان من الأجدر أن ينص عليها في هذا المقام، نظراا للأ

عنه  أن تأمر بغير ذلك، ويفرج بتدائيةالإ، ويجوز للدائرة ستئنافالإمدان محتجزاا إلى حين البت في ال

 .(2)حتجاز تتجاوز مدة الحكم بالسجن الصادر ضدهفي حالة كانت مدة الإ

فيها  أما بالنسبة للمتهم الذي يتم تبرئته فإنه يفرج عنه فوراا، لكن في حالة استثنائية، يتقدم

، ستئنافالإ باستمرار احتجاز المتهم إلى حين البت في بتدائيةالإالمدعي العام بطلب إلى الدائرة 

جملة من الأمور،  مع مراعاتها عند أخذ القرار إلى حتجازالإأن تقرر استمرار  بتدائيةالإلدائرة يجوز ل

                                                           

 من اللائحة الإجرائية الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية. 150لقاعدة ا (1)
 /أ،ب من النظام الأساسي.81/3م  (2)
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ويكون قرار الدائرة ، (1)فستئناالإوخطورة الجريمة، واحتمال نجاح منها: احتمال هروب المتهم، 

 .ستئنافللإفي هذا الموضوع خاضعاا  بتدائيةالإ

حين  تبت في طلب المدعي العام: استمرار احتجاز الشخص إلى بتدائيةالإوهنا فإن الدائرة 

المدان، ومدى  ، وتراعي هذه الدائرة عدة أمور أهمها: وجود احتمال كبير لهروبستئنافالإالبت في 

 .(2)ستئنافنسوبة إليه، ومدى احتمال نجاح الإلمخطورة الجريمة ا

 ستئناف ل يرتب في حد ذاته إيقاف التنفيذ للحكم ما لم تقرر دائرةوبشكل عام، فإن الإ

 ستئناف غير ذلك بناء على طلب بالوقف وفق القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.الإ

القرارات  بتدائية، وكذلكعن الدائرة الإالقرارات الصادرة  ستئنافية تنظر في استئنافوالدائرة الإ

 .الصادرة عن الدائرة التمهيدية، والتي ينص النظام الأساسي على إمكانية استئنافها

 :القرارات التي يمكن استئنافها -ب

التبرئة هي  المتعلقة بالإدانة والعقوبة أو بتدائيةالإ الدائرةت النهائية الصادرة عن "القرارا 

الخاصة في بعض  ، ولكن يجوز الطعن في المجالتستئنافالإأمام دائرة  ئنافستالإموضوع دعوى 

والمقبولية، والقرارات الفاصلة  ختصاصالطعن في القرارات المتعلقة بالإ القرارات غير النهائية، وتقبل

قيق المتعلقة بتدابير التح بتدائيةالإالدائرة  بالإفراج عن الشخص موضوع التحقيق، والمحاكمة وقرارات

 .(3)في نتيجة المحاكمة وسرعة الإجراءات، أو وحفظ الأدلة وغيرها من القرارات التي تاثر في العدالة

 لنظاما لأغراض ما ينص عليه بتدائيةالإجميع السلطات التي للدائرة  ستئنافيةالإوللدائرة  

السلطات  دة هناالمقصو  ستئنافالإقة باستئناف القرار، وإجراءات والمتعل ،83و 81الأساسي في م 

 .الخصوصمن النظام الأساسي على وجه ( 64الواردة في م )
                                                           

 من النظام الأساسي. 1/ج/81/3م  (1)
 /ج من النظام الأساسي.81/3م  (2)
 .203حمد، فيدا نجيب: المحكمة الجنائية الدولية نحو العدالة الدولية، مرجع سابق، ص (3)
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أن  "وإذا تبين لها ستئناف،مكونة من خمسة قضاة، للنظر في الإال ستئنافيةالإوتنعقد الدائرة  

الحكم  الإجراءات المستأنفة كانت مجحفة على نحو يمس مصداقية القرار أو الحكم، أو أن القرار أو

تلغي القرار  أن ستئنافيةالإنون أو بغلط إجرائي، فللدائرة في القا وباا بغلط في الوقائع أوالمستأنف مش

 .(1)أو الحكم أو تعدله، ولها أن تأمر بإجراء محاكمة جديدة أمام دائرة ابتدائية مختلفة

يها، ف مسألة تتعلق بالوقائع لكي تفصل بتدائيةالإأن تعيد إلى الدائرة  ستئنافالإويجوز لدائرة  

وإذا كان  بالنتيجة، ويجوز لها أن تطلب هي نفسها أدلة للفصل في المسألة، ستئنافالإوتبلغ دائرة 

عنه فلا  من المدعي العام بالنيابة استئناف القرار أو حكم العقوبة قد قدم من الشخص المدان أو

 .(2)يمكن تعديله على نحو يضر بمصلحته

 لبية وتنطق به في جلسة علنية يكون الحكم مسبباا،قرارها بالأغ ستئنافالإوتصدر دائرة  

يكون  )حكمها( بتدائيةالإل في قرار الدائرة ويتضمن رأي الأغلبية والأقلية، وعلى خلاف ما هو الأص

 أن تصدر حكمها في غياب المتهم. ستئنافالإضور المتهم، فإنه يجوز لدائرة بح

 :أنواع الستئناف -ج

بشكل  ستئنافاتالإالخاصة بالمحكمة على نوعين من اعد الإثبات نصت القواعد الإجرائية وقو  

 عام، وهي:

القاعد   وهذه الحالت نصت عليها اللا ح  الإجرا ي  في :استئنافات تتطلب إذناا من المحكم  -1

 :ويمكن إيئازها بما يلي 154

 81 المادةوالفقرة المذكورة من  ،81من المادة ( 2ج( )) 3المقدم بمقتضى الفقرة  ستئنافالإ 

 من سلطة جوازية باتخاذ قرار باستمرار بتدائيةالإنظام الأساسي، تتعلق بالدائرة من ال

                                                           

 .224رجع سابق، ص المخزومي، عمر محمود: القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائية الدولية، م (1)
 .83/2م (2)
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 احتجاز المتهم بناء على طلب من المدعي العام إلى حين البت في استئناف مقدم من ذلك

 الأسباب الكافية المنصوص عليها في المادة امالعمتهم، إذا توافرت لدى المدعي ال

 حتجازالإبشأن استمرار  بتدائيةالإناف القرار الصادر عن الدائرة وهنا يجوز استئ ،المذكورة

 .ستئنافسابق بجواز الإ دون الحصول على إذن

 82المقدم بمقتضى الفقرة )أ( أو)ب( من المادة  ستئنافالإ: 

بموضوع  من النظام الأساسي تتعلق باستئناف القرارات المتعلقة 82وهذه الفقرات من المادة 

أو المحاكمة؛  والمقبولية والقرار الذي يمنح أو يرفض الإفراج عن المتهم محل التحقيق ختصاصالإ

المحكمة بذلك، وهذه  ستئناف دون الحاجة إلى إذنلصادرة بشأن هذه الأمور قابلة للإفالقرارات ا

( 3)في الفقرتين  150 بالنظر إلى المادة ،154الحالت المنصوص عليها في القاعدة الإجرائية 

 .(1) (4و)

 :إذنا من المحكم  تطلبتاستئنافات ل  -2

بمقتضى  وهي: إذا رغب طرف استئناف القرار الصادر ،155وتنص عليها القاعدة الإجرائية 

 .82د( من المادة ) 2د( أو الفقرة ) 1الفقرة 

  على المتعلق بقرار ينطوي  ستئنافالإوهذه الفقرة موضوعها  :82د( من المادة ) 1الفقرة 

 ة.الإجراءات، أو على نتيجة المحاكممسألة لها تأثير كبير على سير العدالة وسرعة 

 من النظام الأساسي، فهي تجيز للمدعي العام أو الدولة المعنية 82من المادة  2 أما الفقرة 

 والتي ،57د( من المادة ) 3استئناف القرار الصادر عن الدائرة التمهيدية بموجب الفقرة 

 ئف الدائرة التمهيدية وسلطاتها، وتتناول هذه الفقرة سلطة الدائرة التمهيديةموضوعها ودا
                                                           

يقدم إخطار الستئناف إلى المسجل، و*في حالة عدم تقديم طلب الستئناف  وتنص هاتان الفقرتان على أن * (1)
يصبح نهائياا ما تصدره الدائرة البتدائية من قرار أو حكم أو بجبر ( 3إلى ) (1المبين في القواعد الفرعية ) على الوجه
 .الضرر
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 يكون في الإذن للمدعي العام باتخاذ خطوات تحقيق محددة داخل إقليم دولة طرف دون أن 

المطلوب قررت الدائرة التمهيدية أن الدولة أن وهذا في حالة تعاون تلك الدولة،  د ضمنق

على تنفيذ طلب التعاون للأسباب الواردة في هذه الفقرة بعد  غير قادرةمنها التنفيذ والتعاون 

 استطلاع رأي الدولة المعنية.

 فهنا وفي هذه الحالة يمكن للمدعي العام أو الدولة المعنية استئناف قرار الدائرة التمهيدية

ستئناف الإب المذكور بعد الحصول على إذن بذلك، ويستصدر هذا الإذن بتقديم الطرف الذي يرغب

إليها في طلبه  بتقديم طلب خطي إلى الدائرة التي أصدرت القرار، يبين فيه الأسباب التي يستند

الأولى المتعلقة  ، )وهذه الكيفية للحصول على إذن يتعلق بالحالةستئنافبالإللحصول على إذن 

لت في الحا ستئنافالإ أو تقديم إخطار ستئنافبالإوفور صدور الإذن  ،82د( من المادة ) 1بالفقرة 

اشتركوا في الإجراءات أمام  ستئناف، يبلغ المسجل جميع الأطراف الذينالتي ل تحتاج إلى الإذن بالإ

 الدائرة مصدرة القرار المستأنف.

أسرع  تدقيقاا إل إذا رأت خلاف ذلك فتأمر بعقد جلسة استماع في ستئنافالإوتنظر محكمة   

للمستأنف أن ، ولكن يجوز (1)ذاته أثر توقيفي للحكم المستأنفبحد  ستئنافللإوقت ممكن، وليس 

 أثر توقيفي. ستئنافللإأن يكون  ستئنافالإيطلب من دائرة 

 أن تقرر تأييد القرار المستأنف أو نقضه أو ستئنافالإبمناسبة نظرها  ستئنافالإئرة ولدا 

 ،ضمناا لآراء الأغلبية والأقليةتعديله، وتصدر حكمها بأغلبية القضاة في جلسة علنية، ومسبباا ومت

 .(2)حكمها ستئنافالإلمدان حاضراا عند إصدار دائرة وليس شرطاا أن يكون المبرأ أو ا

 :إعاد  النظر في الأحكاا الصادر  عن المحكم  الئنا ي  الدولي  :ثانياا 

                                                           

 من النظام الأساسي. 82من المادة  3ا تنص عليه الفقرة حسب م (1)
 .5و 4الفقرة  83والمادة  158القاعدة الإجرائية  (2)
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في  وهذا ليس درجة من درجات التقاضي، بل طريق غير عادي للطعن في الحكم الصادر 

للتغير  ضية، وبناء على أسباب محصورة تجعل الأسس التي بنت عليها المحكمة حكمها عرضةالق

يتبين بعدها  "وهو وسيلة لإصلاح الخطأ القضائي الذي ينسب الواقعة الإجرامية إلى إنسان. أو الزوال

 .(1)"فائدة منها، وبعد أن يستنفذ كل المحاولت لإلغاء الحكم دون  يءبر على وجه اليقين أنه 

 :(2)من ستئنافيةالإطلب إعادة النظر إلى الدائرة  ويقدم 

 .لمدانلشخص اا -1

 في حالة وفاة المدان، يمكن أن يقدم طلب إعادة النظر من الزوج، أو الأولد أو الوالدين، أو -2

 .أي شخص يكون وقت وفاة المتهم قد تلقى بذلك تعليمات خطية صريحة منه

 :(3)ك إذا توفرت إحدى الأسباب الآتيةالمدعي العام نيابة عن المدان، وذل -3

 إذا اكتشف أدلة جديدة لم تكن متاحة وقت المحاكمة، وعدم إتاحتها لم يكن ناتجاا كلياا أو -

 جزئياا عن تصرف الطرف المقدم للطلب، ويجب أن تكون تلك الأدلة على قدر كاف من

 ح أن تسفر عن حكمالأهمية، بحيث أنها لو كانت قد أثبتت عند المحاكمة لكان من المرج

 مختلف.

 عند المحاكمة، واعتمدت عتبارالإأدلة حاسمة أخذتها المحكمة في إذا تبين حديثاا أن  -

 .عليها عند قرار الإدانة، وكانت هذه الأدلة مزورة أو ملفقة أو مزيفة

 التهم، في اعتماد أنه تبين أن واحداا أو أكثر من القضاة الذين اشتركوا في تقرير الإدانة أو -

وخطيراا  قد ارتكبوا في تلك الدعوى سلوكاا سيئاا جسيماا، أو أخلوا بواجباتهم إخلالا جسيماا 
                                                           

 وانظر كذلك 150القضاة، جهاد: درجات التقاضي وإجراءاتها في المحكمة الجنائية الدولية، مرجع سابق، ص (1)
 .289ص  ،1993رف بالإسكندرية، منشأة المعا ،1بهنام رمسيس المحاكمة والطعن في الأحكام، ط

 من النظام الأساسي. وقد نصت على من له حق طلب الإعادة على سبيل الحصر. 84م  (2)
ويرى الباحث انه مع منح هذه الصلاحية للمدعي العام إنما تبرز دور  من النظام الأساسي. 84/1حسب م  (3)

 .ليس خصما هدفه إثبات التهمة على المدانالمدعي العام كباحث عن الحقيقة وداعما لإرساء العدالة و 
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النظام  من( 46لدرجة تكفي لتدبير عزل ذلك القاضي أو أولئك القضاة حسب المادة )

أن الطلب في محله، ويقوم على أساس قانوني  ستئنافيةالإوإذا رأت الدائرة  ،(1)الأساسي

القواعد  وحسبما تقرر الأطرافر فإنها تقرر حسبما تراه مناسباا وبعد سماع وواقعي معتب

 :(2)الإجرائية وقواعد الإثبات أن

  من جديد. نعقادالإتي أصدرت الحكم )الأصلية( إلى ال بتدائيةالإة تقرر دعوة الدائر  -1

 تشكل دائرة ابتدائية جديدة. -2

 تبقى على اختصاصها بشأن المسألة. -3

حيث ، 161-159الإجرائية فقد تناولت موضوع إعادة النظر في القواعد:  وبالنسبة للقواعد

طلب خطي  في صورة ستئنافالإة يقوم صاحب الحق في طلب إعادة النظر بتقديم الطلب إلى دائر 

الطلب بأغلبية  القرار بشأن قبول ستئنافيةالإمه من مستندات، وتتخذ الدائرة مسبب ومايد، بما يدع

الإجراءات التي تحصل عنها  رار خطياا مسبباا، ويخطر به الأطراف المشاركون فيقضاتها، ويكون الق

استماع تدعو إليها جميع الأطراف  بتحديد موعد لجلسة ستئنافيةالإقرار الأول، حيث تقوم الدائرة ال

 تراه حول قبول الطلب. الذين تلقوا الإخطار بطلب إعادة النظر، وتصدر قراراا بما

تقرر  "المادة التي نأهم أيضاا في إرساء العدالة، حيث إعادة المحاكمة يسا ول شك أن مبدأ 

كنقص الأدلة  قانونياا يقوم على عدد من الأسباب؛ مبدأا من النظام الأساسي( تقرر  84هذا الحق )م 

إلى جانب أن مبدأ  ودهور وقائع جديدة أو كشف ما تم من تزوير أو أخطاء في عمل القضاة، هذا

                                                           

ب من النظام الأساسي الحالت التي يتم فيها عزل القاضي من منصبه وهي: *عندما يثبت  /أ،46حددت المادة  (1)
 سلوكاا سيئاا جسيماا أو إخلالا جسيماا بواجباته، *عدم قدرته على ممارسة مهامه، ويتخذ قرار العزل بالأغلبية. ارتكابه

 من النظام الأساسي.84/2م  (2)



102 
 

هذا بالنسبة  ،(1)القانونية ظر معمول به في القوانين الوطنية، ومعروف في مختلف الأنظمةإعادة الن

لإعادة النظر في حكم الإدانة بشكل عام. وقد تناولت مواد النظام الأساسي واللائحة الإجرائية، مسألة 

إذا توفر  (2)من النظام الأساسي" 110م إعادة النظر في تخفيض العقوبة، وهذه الحالة نصت عليها

وجاءت القاعدة  ،من النظام الأساسي 110/4 عامل أو أكثر من العوامل المنصوص عليها في المادة

وفي الوقت نفسه جعلت هذه المعايير محصورة بعد أن  من القواعد الإجرائية بمزيد من المعايير 223

النظر في مسألة  "لدى إعادة فضفاضة، ونصت القاعدة على أنه كانت المادة في النظام الأساسي

سي للمحكمة، يراعي قضاة النظام الأسامن  110( من المادة 5و 3) تخفيف العقوبة، عملاا بالفقرتين

تصرف  –والمعايير الآتية: أ 110أ( و)ب( من المادة ) 4المدرجة في الفقرة  ستئناف المعاييردائرة الإ

احتمال إعادة دمج المحكوم  -جرمه. باحتجازه بما يظهر انصرافاا حقيقياا عن  المحكوم عليه أثناء

وما إذا كان الإفراج المبكر عن المحكمين عليه، سيادي  -واستقراره فيه بنجاح. ج عليه في المجتمع

أي إجراء مهم يتخذه المحكوم عليه لصالح  -. دجتماعيستقرار الإالإكبيرة من عدم  إلى درجة

الظروف الشخصية  -وهالإفراج المبكر.  وأي أثر يلحق بالضحايا أو أسرهم من جراء الضحايا،

 أو تقدمه بالسن. ك تدهور حالته الصحية أو العقليةعليه، بما في ذل للمحكوم

هذه  ففي ،ند إعادة النظر في تخفيف العقوبةالإجراء المتبع ع 224وبينت القاعدة الإجرائية  

المحكوم  ائية؛ وذلك بحضورمن قضاتها؛ ليعقدوا جلسة استثن ثلاثة ستئنافالإالحالة تعين دائرة 

 –وأيضاا يدعى عليه، وله الحق في استدعاء دفاعه، ويقرر القضاة دعوة المدعي العام ودولة التنفيذ،

                                                           

 ،1ينظر: القهوجي، علي عبد القادر: القانون الدولي الجنائي، الجرائم الدولية والمحاكم الدولية الخاصة، ط (1)
 .286ص  ،2001الحلبي،  منشورات

ل يجوز لدولة التنفيذ أن تفرج عن الشخص قبل انقضاء مدة  -1من النظام الأساسي على:  110وتنص م  (2)
للمحكمة وحدها حق البت في أي تخفيض للعقوبة وتبت في الأمر بعد  -2عقوبة التي قضت بها المحكمة. ال

سنه  25تنظر المحكمة في تخفيف العقوبة من تلقاء نفسها بعد انقضاء ثلثي المدة أو -3الستماع إلى الشخص. 
 ....عندما يكون الحكم بالسجن المابد



103 
 

إلى المشاركة  –ممكناا( الضحايا أو ممثلوهم القانونيون الذين شاركوا في الإجراءات )عندما يكون هذا

 ستماعالإعقد جلسة  ستثنائيةالإ في الظروف في الجلسة أو إلى تقديم ملاحظات خطية، كما يجوز

، ستئنافالإ إشراف قاض توفره دائرة في دولة التنفيذ تحت عن طريق التخاطب بواسطة الفيديو، أو

وأسبابه في أقرب وقت ممكن إلى جميع  الثلاثة أنفسهم بإبلاغ القرار ستئنافالإويقوم قضاة دائرة 

 .(1)"الذين شاركوا في إجراءات إعادة النظر

 

                                                           

 .162وإجراءاتها في المحكمة الجنائية الدولية، مرجع سابق، ص  القضاة، جهاد: درجات التقاضي (1)
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 المبحث الثاني

 تنفيذ الأحكاا الصادر  عن المحكم  الئنا ي  الدولي 

المحكمة  التعرض لتنفيذ الأحكام الدولية عامة وصولا لتنفيذ أحكام مناسباا بداية، ربما كان  

تنفيذها بفعالية  الجنائية الدولية، وموضوع التنفيذ للأحكام الدولية مهم جداا؛ إذ إن الأحكام دون آلية

كل إلزام سوى  نم تعتبر حبراا على ورق، وليس لها أية قيمة فعلية في الردع وإرساء العدل، وتخلو

)المطلب الأول(. وقد تكون  ،الكثير من المعنى في هذا العصر(الأخلاقي، )والذي بات ل يحمل 

لية من أحداث على الساحة الدو  إشكاليات تنفيذ أحكام المحكمة الجنائية الدولية ذات علاقة بما يحدث

 (.الثاني مرتكبوها من العقاب، )المطلب تتصل بارتكاب جرائم تدخل في اختصاص المحكمة، ويفلت

 المطلب الأول

 إمكاني  تنفيذ الأحكاا الصادر  عن المحكم  الئنا ي  الدولي 

وما الإرادة  ولكون القانون الدولي عامة يتأثر كثيراا في صياغة قواعده بإرادة الدول، فإن هذه 

التزامات كبيرة؛ كتلك  يتصل بها من سيادة، تلقي بظلالها على أية معاهدة، سيما التي تفرض عليها

  التي تتعلق بفرض تنفيذ أحكام المحاكم الدولية.

 أولا: دور الدول في تنفيذ أحكاا المحكم  الئنا ي  الدولي :

 "القضاء الدولي يستند عتبار أنبداية وبالنسبة لتنفيذ الأحكام الدولية عامة، وإذا أخذ بال 

 أساساا إلى إرادة الدول ذات السيادة عند اختصاصه بنظر الخلاف؛ إذ ل يمكن إجبار دولة على

الأطراف  إلى المحكمة دون موافقتها بطريقة أو بأخرى، وتجدر الإشارة إلى أن الدول غير لتجاءالإ
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، ول شك (1)المحكمة" لحال لختصاص هذهفي النظام الأساسي للمحاكم الدولية ل تخضع بطبيعة ا

ومن ناحية أخرى ل يخفى  في أن الشق التنفيذي يتأثر بالسيادة الوطنية بشكل كبير، هذا من ناحية،

الدولية على الدول الأعضاء  على أحد خلو المجتمع الدولي من سلطة تنفيذية عليا تفرض الأحكام

 في المجتمع الدولي.

ولذلك فإن  للقانون الدولي، "الطابع الإرادي نون الدولي يغلب عليهوخلاصة القول، إن القا 

 الأحكام يتم تنفيذها اختياراا لعتبارات ومبررات متعددة، لكن هذه القاعدة ليست مطلقة، فكثيراا  معظم

 .(2)ما تتقاعس الدول عن التنفيذ متذرعة بأسباب وأعذار مختلفة"

 القضائية الدولية، وتجعل الدول أطرافاا في المعاهداتفالإرادة التي توجد )فعلياا( الهيئات  

الإرادي،  الدولية التي تخرجها إلى حيز الوجود، وبالتالي فليس فقط قبول التقاضي أمامها ابتداء هو

ضدها  الصادر الحكموطبيعة الأمور تقضي أن تقوم الدولة  ،بعياا تنفيذ ما تخرج به من إحكامبل ت

 لتزاموالإالنية،  سناها(؛ وذلك تماشياا مع مباد  القانون الدولي المتعلقة بحبتنفيذ الحكم طوعاا )برض

ميثاق الأمم المتحدة،  بالقانون، والطرق السليمة لحل الخلافات الدولية؛ مما يساير ما نص عليه في

ياا أن أن هذا ل يعني واقع ويحقق غاية حفظ السلام والأمن الدوليين والعلاقات السلمية بين الدول، إل

يجعل مسألة افتقار المجتمع الدولي  كثيراا من الدول تلتزم بأحكام المحاكم الدولية، وتنفيذها طوعاا؛ مما

 لسلطة تنفيذية تفرض تنفيذ هذه الأحكام أمراا ماسفاا.

 وحقيقة الأمر أن الأحكام الدولية ليس لها الطبيعة نفسها، فهي مختلفة، وتبعاا لهذا تتعدد 

أخرى،  فبعض الأحكام تقرر وضعاا قانونياا دون أن يستتبع ذلك ضرورة لتخاذ إجراءاتطرق التنفيذ؛ 

                                                           

فااد، مصطفى أحمد: الطعن في الأحكام، دراسة في النظام القضائي الدولي، منشأة المعارف بالإسكندرية،  (1)
 .16ص 1998

لية )مع دراسة القضاء الدولي وتأثير السيادة الوطنية في تنفيذ الأحكام الدو  عمر، جمعة صالح حسين محمد: (2)
 .115م، ص1998تحليلية لأهم القضايا الدولية(، دار النهضة العربية بالقاهرة، )د.ط(، 
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للأطراف، وهنا  وفي حالة أخرى يرتب الحكم أوضاعاا تتطلب إجراء تغيير في المراكز القانونية

يستحيل أيضاا  يختلف الحال عن الحالة الأولى، وقد يمتنع المحكوم ضده عن التنفيذ طوعاا، وقد

الأخير سواء من  يذ بالتراضي؛ مما يجعل اللجوء إلى وسائل أخرى لتنفيذ الحكم هو الطريقالتنف

 المحكوم ضده بنفسه، أو عن طريق المجتمع الدولي.

بالحكم،  لتزامالإبالقضايا بين الدول، فيما يخص وبشكل عام، فإن القضاء الدولي فيما يتعلق  

عامة، وفي  سس العامة تتمثل في قاعدة عرفية"أسس عامة وأخرى خاصة... والأ يجد أساسه في

للمتعاقدين، أما  حجية الأمر المقضي به، ومبدأ حسن النية، وفي قاعدة الوفاء بالعهد أو العقد شريعة

بالتنفيذ، ومجمل  تفاقيات الدولية من نصوص خاصةخاصة فهي تتمثل فيما تنص عليه الإالأسس ال

 .(1)ي بهذا الموضوع"الدولية تحوي نصوص خاصة فه تفاقياتالإ

 أما بالنسب  للمحكم  الئنا ي  الدولي : 

 اعتمدت المحكمة في جميع مراحل أنشطتها على التعاون مع الدول والأمم المتحدة 

لإنفاذ  ول تتوافر في المحكمة قوة شرطة خاصة بها؛" ،والمنظمات الدولية الأخرى والمجتمع المدني

الأدلة،  جمع –فيما تشمل –لى مساعدة الآخرين في أمور تشملإقراراتها أو أوامرها، وهي تحتاج 

وتسليمهم، وإنفاذ  وتوفير الدعم اللوجستي للعمليات في الميدان ونقل الشهود، والقبض على الأشخاص

وبهذا يرى الباحث أن الأسس العامة تتوافر بما ينحصر بالدول الأطراف في نظام  .(2)الأحكام"

لتزامات التعاقدية بحسن الإ سيد للقواعد العرفية المتعلقة بحسن النية وتنفيذالمحكمة، فأصبح بمثابة تج

                                                           

قشي، الخير: إشكالية تنفيذ أحكام المحاكم الدولية بين النص والواقع، الماسسة الجامعية للدراسات والنشر  (1)
 .30–11ع نفسه من ص ، وللمزيد يمكن النظر في المرج11ص، 2000، 1والتوزيع، بيروت، ط

عن تقرير المحكمة الجنائية ، 682المحامي يوسف، أمير فرج: المحكمة الجنائية الدولية، مرجع سابق، ص  (2)
 .2006-2005للفترة الدولية 
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الدعم والمساعدة على تنفيذ  نية، ول شك أن النظام الأساسي يفرض على الدول الأطراف تقديم

 .(1)الأحكام الصادرة عن المحكمة، وهنا يتوافر الأساس الخاص

 الئنا ي  الدولي : تنفيذ أحكاا الإدان  الصادر  عن المحكم  -أ

قد  لقد تم التحدث عن تنفيذ أحكام المحكمة الجنائية الدولية عند الحديث عن العقوبات التي 

عليه  تصدرها، وهناك بعض الجوانب الأساسية المتعلقة بتنفيذ أحكام هذه المحكمة حسب ما ينص

 النظام الأساسي ولئحة القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.

 نظام الأساسي على المواد المتعلقة بالتنفيذ في الباب العاشر ابتداء من المادةلقد نص ال 

 والتي تبين مكان التنفيذ، والذي يكون في دولة من قائمة الدول الأطراف التي تبدي(، 103)

 و"للمحكمة الدولية أن توافق على الشروط التي تبديها ،لقبول الأشخاص المحكوم عليهم ستعدادالإ

 نفيذ من خلال إخطار الدولة المعنية بذلك، أما بحالة رفض المحكمة لتلك الشروط فلها أندولة الت

 تتصرف وفقاا لما تراه مناسباا، بما في ذلك نقل الشخص المحكوم عليه إلى سجن تابع إلى دولة

 .(2)أخرى"

لدولة ا "وفي حال عدم تعيين المحكمة دولة التنفيذ، ينفذ حكم السجن في السجن الذي توفره 

التكاليف الناشئة  المضيفة وفقاا للشروط المنصوص عليها في اتفاقية المقر، على أن تتحمل المحكمة

وحسب القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات فإنه ل يتم تسليم الشخص  .(3)ن"عن تنفيذ حكم السج

                                                           

ينظر: إبراهيم، علي: تنفيذ أحكام القضاء الدولي، دار النهضة  –عموماا  –في موضوع تنفيذ الأحكام الدولية  (1)
 .1996العربية، 

 .385عيتاني، زياد: المحكمة الجنائية الدولية وتطور القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق، ص  (2)
من  108/4بالرجوع إلى م ،216الشكري، علي يوسف: القضاء الجنائي الدولي في عالم متغير، مرجع سابق، ص (3)

 النظام الأساسي.



108 
 

لمتعلق بالإدانة والقرار ا المحكوم عليه من المحكمة إلى الدولة المعنية بالتنفيذ، ما لم يكتسب القرار

 .(1)بحقه المتعلق بالعقوبة على الدرجة القطعية؛ أي صدور حكم نهائي وبات

 لمكان التنفيذ من المحكمة ل يلغي حق الدولة التي تقبل استقبال الأشخاص ختيارالإوهذا  

على  محكمةالمحكوم عليهم في أن تشترط ما تراه مناسباا من شروط لقبولهم، وهنا يجب أن توافق ال

 .هذه الشروط، وأيضاا يجب أن تكون متفقة مع أحكام النظام الأساسي

تاثر  والدولة التي تقوم بالتنفيذ تقوم بإخطار المحكمة على الفور بأية دروف أو تطورات 

يوماا  45 على تنفيذ العقوبة أو مدتها، وتنتظر قرار المحكمة في هذا الموضوع خلال مهلة أقصاها

أجراء ياثر في  لاغ عن تلك الظروف، وخلال هذه المهلة ل تستطيع الدولة القيام بأيعن موعد الإب

جواز قيام دولة التنفيذ  والمتعلقة بعدم ،110تنفيذ الحكم، وخاصة ما تعلق بالتزاماتها بموجب المادة 

 بها المحكمة، كما ل بالإفراج عن الشخص المحتجز لديها قبل انقضاء مدة العقوبة التي حكمت

فحسب، وفق ما تنص عليه م  تستطيع تلك الدولة أن تقوم بتخفيض الحكم، فهذا أمر يرجع للمحكمة

المحكمة تغيير دولة التنفيذ في أي  من قواعد بهذا الشأن، والتي سبق الإشارة إليها، وتستطيع 110

ت استعدادها لقبول أية دولة أبد ناكهوإذا لم تعين المحكمة دولة تنفيذ الحكم أو أنه لم يكن  .(2)وقت

المقر، حسبما ينص عليه اتفاق المقر مع  المحكوم عليهم، فإنه في هذه الحالة ينفذ الحكم في دولة

الدول التي تبدي استعدادها بقائمة  بإعداديقوم  وحسب القاعدة الإجرائية فإن المسجل ،الدولة المضيفة

ويجوز للدولة التي توافق على إدراجها القائمة،  لقبول الأشخاص المحكوم عليهم، ويتولى أمر هذه

على أن  –إن تشترط ما تراه لذلك –المحكوم عليهم ضمن قائمة الدول التي أبدت استعدادها لقبول

من القائمة تستطيع ذلك بعد  نسحابالإوالدولة التي تريد  توافق هيئة الرئاسة على تلك الشروط،

                                                           

 جرائية وقواعد الإثبات.من لئحة القواعد الإ 202القاعدة الإجرائية  (1)
 من النظام الأساسي. 104م  (2)
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اصة بأشخاص قبلتهم ة على تنفيذ الأحكام الخمن القائم نسحابالإ إخطار المسجل، ول ياثر هذا

أن اختيار الدول في قائمة الدول التي تقبل الأشخاص المحكوم عليهم  كما .(1)نسحابالدولة قبل الإ

تخضع لمباد  التوزيع العادل لهذه الدول، وهذا يتضمن: مبدأ التوزيع  في إطار تنفيذ الحكم،

ل دولة من تلك الدول إيواء بعض الأشخاص المحكوم إتاحة الفرصة لك الجغرافي العادل، وأيضاا 

تلك الدولة وسائر دول التنفيذ، إلى جانب أية عوامل أخرى قد تكون ذات  بالفعل عليهم والذين آوتهم

 .(2)صلة

 وحدها وعلى كل الأحوال، فدولة التنفيذ لن تستطيع تعديل شروط السجن أو مدته؛ فالمحكمة 

 أو إعادة النظر أو تخفيض مدة العقوبة. ستئنافللإ صاحبة القرار في أي طلب سواء

 كما أن المحكمة تبقي المدان تحت إشرافها؛ وذلك بالإشراف على تنفيذ حكمها الصادر 

 تصال بالمحكمة دون قيود، وتوفير السرية الكاملة لتلكإضافة إلى تمكين المدان من الإبحقه، 

أن  لدولية المتعلقة بمعاملة السجناء، ولكن هذا ل يعنيتصالت، ويكون التنفيذ متفقاا مع القواعد االإ

، (3)السجن القواعد الوطنية لدولة التنفيذ مستبعدة، بل إن هذه القواعد فعلياا هي التي تحكم أوضاع

معاهدات دولية  طالما أنها متفقة مع المعايير الدولية لمعاملة السجناء المقبولة دولياا، والمقررة بموجب

الأوضاع المتاحة  ق، وهذا مع مراعاة أن ل تكون تلك الأوضاع أكثر أو أقل يسراا منواسعة النطا

 والساال المطروح الآن: .(4)للسجناء المدانين بجرائم مماثلة في دولة التنفيذ

 ماذا بعد إتماا مد  العقوب ؟

                                                           

 من لئحة القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 200القاعدة  (1)
 من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 201القاعدة  (2)
 .186ينظر: بسيوني، محمود شريف: المحكمة الجنائية الدولية، مرجع سابق، ص (3)
 من النظام الأساسي. 610/2و 106/1حسب م (4)
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 :(1)والجواب ورد في النظام الأساسي بما يمكن إجماله بما يأتي

 أن تأذن للشخص بالبقاء في إقليمها. يجوز لدولة التنفيذ -1

 يجوز لدولة التنفيذ وفقاا لقانونها الوطني، وعندما ل يكون الشخص من رعاياها أن تنقله -2

 لدولة أخرى )كدولة جنسيته( عليها استقباله أو تقبل بذلك.

 أيةيجوز لدولة التنفيذ أيضاا ووفقاا لقانونها الوطني أن تقوم بتقديم الشخص أو تسليمه إلى  -3

 دولة تطلب ذلك بهدف محاكمته، أو تنفيذ حكم صادر بحقه.

 وبالنسبة لتكاليف نقل الشخص إلى دولة أخرى فإنها تقع على المحكمة إذا لم تتحملها أية

 دولة.

حيث  وعملية تسليم الشخص تنحصر في المرحلة اللاحقة لتنفيذ العقوبة وإتمام مدة الحكم،

للمقاضاة أو  وم عليه والموجود في دولة التنفيذ لتنفيذ العقوبةإنه ل يجوز أن يخضع الشخص المحك

دولة التنفيذ  إلى دولة التنفيذ، ما لم تتقدم هنقلأخرى على أية جريمة أخرى قبل للتسليم إلى دولة 

 .(2)المحكوم عليه لرأي ستماعالإكمة، وتوافق الأخيرة عليه بعد بطلب بهذا الخصوص إلى المح

لمدة  العقوبة انقضت وبقي المحكوم عليه بإرادته في إقليم دولة التنفيذ لكن في حالة أن مدة

هنا تكون  يوماا بعد انتهاء مدة عقوبته، أو أنه عاد إلى إقليم دولة التنفيذ بعد مغادرته لها، 30تتجاوز 

مقاضاته على ل دولة التنفيذ حرة التصرف تماماا فيما يتعلق بمقاضاته أو تسليمه إلى دولة أخرى 

 .(3)ريمة ارتكبها قبل تنفيذ العقوبةج

 بالذكر في هذا المجال، أن دولة التنفيذ ل تملك أن تفرج عن المدان قبل انقضاء جديرالو  

 العقوبة التي حكم بها عليه، والمحكمة وحدها صاحبة الحق في البت في أي قرار بالتخفيف بعد
                                                           

 من النظام الأساسي. 107حسب م( 1)
 .108/1حسب م( 2)
 من النظام الأساسي. 108/2م( 3)
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 الخصوص، والذي سبق الإشارة في هذا 110سماع المدان؛ وذلك مع مراعاة ما تنص عليه م 

 لفحواها عند الحديث عن العقوبات التي للمحكمة الأخذ بها عند الحكم على المتهم.

 من النظام الأساسي، وهي حالة فرار المدان؛ أي 111وهناك حالة استثنائية عنتها المادة  

 دولة التي فر منها أنهربه أثناء تنفيذ الحكم عليه وخروجه من دولة التنفيذ، فهنا تستطيع تلك ال

 تطلب من الدولة التي هرب إليها المدان، تسليمه أو أن تطلب إلى المحكمة أن تقوم بذلك الطلب،

أية  وتستطيع المحكمة أن تقرر نقل الشخص المدان إلى الدولة التي كان يقضي عقوبته فيها أو إلى

 دولة أخرى تحددها.

 نسبة لتنفيذ تدابير الغرامة والمصادرة، فإن الدولهذا بالنسبة لتنفيذ عقوبة السجن، أما بال 

الثالثة  الأطراف تقوم بتنفيذها، كل دولة وفق ما يخصها، مع مراعاة عدم المساس بحقوق الأطراف

مصادرة أو  وتقوم الدولة التي تنفذ حكم السجن بتنفيذ ما تتخذه المحكمة من تدابير ،(1)النية ةنحس

التدابير اللازمة  غير قادرة على إنفاذ أمر المصادرة، فإن عليها اتخاذ وأما إذا كانت الدولة ،غرامات

 حسنالمساس بحق الغير  لسترداد قيمة العائدات أو الأصول التي أمرت المحكمة بمصادرتها دون 

 .(2)النية

 وفي حالة عجز الدولة عن تنفيذ أوامر المصادرة، فإنه يتوجب عليها أن تتخذ كافة 

 بير لسترداد قيمة العائدات أو الممتلكات أو الأصول التي تأمر المحكمةالإجراءات والتدا

 .(3)بمصادرتها؛ وذلك دون المساس أيضاا بمصالح الطرف الثالث حسن النية

                                                           

 .109/1حسب م( 1)
 .391-386عيتاني، زياد، المحكمة الجنائية الدولية وتطور القانون الدولي الكجنائي، مرجع سابق، ص( 2)
 .109/2م( 3)
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دولة  قد يحدث أن يفر المحكوم عليه أثناء وجوده في دولة التنفيذ، ففي هذه الحالة تستطيع 

الدولة  لى تقديم ذلك الشخص، ولهذه الأخرى الإيعاز إلىلعمل عل محكمةالالتنفيذ وبالتشاور مع 

 .(1)المحكمة" الموجودة بها نقله إلى الدولة التي كان يقضي بها مدة العقوبة أو إلى دولة أخرى تعينها

تنفيذها  وأما عائدات بيع العقارات والممتلكات الأخرى التي تحصل عليها دولة طرف نتيجة 

التي تقوم  تحول إلى المحكمة. وحسب اللائحة الإجرائية فإن الدولة حكم أصدرته المحكمة، فإنها

للمحكوم عليه  باستقبال المحكوم عليه تلتزم بتقديم المعلومات ذات الصلة المتعلقة بنية الدولة السماح

الرئاسة في أي وقت  بالبقاء في إقليمها أو المكان الذي تعتزم نقله إليه، وهذا بناء على طلب من هيئة

يوماا على  30عليه بفترة  قبل انقضاء الوقت المحدد؛ لإتمام المدة التي يقضيها الشخص المحكوم أو

ول شك أن هذا الإجراء يساعد في عملية اقتضاء التعويض والغرامات التي قد يكون الحكم  ،(2)الأقل

 على ذلك الشخص مشتملاا عليها.

التعاون، أو  الرئاسة فيها الحق في طلب كما أعطت القواعد الإجرائية للمحكمة بواسطة هيئة 

دولة يبدو أن  اتخاذ التدابير فيما يتعلق بالتنفيذ، أو بإحالة نسخ من الأوامر ذات الصلة إلى أية

إقامته المعتادة،  للشخص المحكوم عليه صلة مباشرة بها، إما بحكم جنسيته أو محل إقامته الدائم أو

للضحية هذه الصلات  المحكوم عليه وممتلكاته، أو التي يكون أو بحكم المكان الذي توجد فيه أصول 

مطالبات من شخص قد  بها، وتبلغ الدولة حسب الحاجة بأية مطالبات من طرف ثالث أو بعد ورود

 .(3)من النظام الأساسي 75تلقى إخطاراا بأية إجراءات تمت عملاا بالمادة 

 

                                                           

 .387ية الدولية وتطور القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق، ص عيتاني، زياد: المحكمة الجنائ (1)
 من لئحة القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 212لقاعدة ا (2)
 من لئحة القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 721لقاعدة ا (3)
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 المطلب الثاني

 محكم  الئنا ي  الدولي الضمانات الأساسي  للمتهم أماا ال 

 ينص النظام الأساسي على مجموعة من الحقوق للمتهم والشهود والمجني عليهم، والتي 

 على وجه الخصوص.تهام والإق تشكل ضمانات لهم في مواجهة سلطة التحقي

إليه  "ميز ابتداء بين المتهم والمشتبه به؛ فالمتهم هو من وجهت وبداية، فإن النظام الأساسي 

الأساسي  محددة، أما المشتبه به فهو الشخص الذي لم توجه إليه أية تهمه بعد، وقد أفرد النظام تهمة

حقوق ن )عنوا( 55نصاا خاصاا لضمان حقوق المشتبه به أثناء التحقيق، حيث حملت المادة )

 .(1)("الشخص أثناء التحقيق

 وأهم الضمانات المتعلقة بالمتهم والمشتبه به تتلخص فيما يأتي: 

ام إلى أن تثبت إدانته أم –ويعد كذلك –والتي تعني: أن الإنسان )المتهم( بريء (2)قرينة البراءة -1

 ويتبع هذه القرينة عدة نقاط لها علاقة بها: ،المحكمة وفقاا للقانون المطبق

 فقرينة البراءة هذه توقع عبء الإثبات على المدعي العام؛ فالمدعي العام عليه أن يثبت أن 

 .نبالمتهم مذ

 (.66ل أن تصدر حكمها عليه )حسب نص ميجب أن تقنع المحكمة بأن المتهم مذنب قب 

سواء  ،اا يشخصلمحاكمة العلنية: للمتهم الحق في أن تكون المحاكمة علنية، ويحضرها المتهم ا -2

 بالصوت والصورة.تصال الإل مباشر أو ذاتي أو عبر وسائل بشك

 تتم دون مماطلة وتأجيل ل مبرر له. يجب أن تكون المحاكمة منصفة ونزيهة، وأن -3

                                                           

 .203الشكري، علي يوسف: القضاء الجنائي الدولي في عالم متغير، مرجع سابقق، ص( 1)
 من النظام الأساسي. 66م( 2)
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بلغة  يجب أن يبلغ فوراا وبشكل مفصل بالتهمة الموجهة إليه وسببها ومضمونها، وأن يتم ذلك -4

 يفهمها ويتكلمها.

والحفاظ  يجب أن تتاح له التسهيلات والفترة الزمنية الكافية لتحضير الدفاع واختيار المحامي، -5

 امي.بالمحتصال الإعلى سرية اللقاء أو 

يدفع  يجب على المحكمة أن توفر المساعدة القانونية كلما اقتضت مصلحة العدالة، ودون أن -6

 .التكاليف لتحمل تلك ةفييالتكلالمتهم أي مقابل مادي لقاء ذلك، لما ليس لديه الإمكانات 

 للمتهم كامل الحق في استجواب الشهود بنفسه أو بواسطة الدفاع. -7

 بنفسه أو بواسطة محام، وله تقديم الأدلة التي يحوزها. للمتهم الحق في إبداء دفاعه -8

هناك  بمترجم شفوي، وكذلك الحق في الحصول على ترجمة تحريرية، إذا كان ستعانةالإللمتهم  -9

 إجراءات أو مستندات معروضة في غير اللغة التي يفهمها المتهم تماماا ويتكلمها.

 ف اليمين، دفاعاا عن نفسه.للمتهم أن يدلي ببيان شفوي أو مكتوب دون أن يحل -10

 بالذب. عترافالإلمتهم على الشهادة ضد نفسه أو ل يمكن أن يجبر ا -11

 .(1)الصمت، ول يفسر هذا ضده لتزامإللمتهم الحق في  -12

 في تطبيقه العملي يظهر نواحي متعددة لضمانات حماية حقوق  نهأمبدأ الشرعية: إذ  -13

 المتهم في محاكمة عادلة ونزيهة.

العديد  للضمانات التي وردت تحت بند حقوق المتهم في النظام الأساسي، وهناكهذا بالنسبة 

 من الضمانات الأخرى التي تفرقت بين مواد النظام الأساسي، ولم ترد بشكل مباشر مثل:

                                                           

 من النظام الأساسي. 67وهذه الضمانتت نصت عليها م( 1)
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نزاهته  المتعلقة بتنحي القضاة في حالة كان هناك شك في( 41ما نص عليه النظام في م ) -1

حياده محل  تعلقة بتنحية المدعي العام أو أحد نوابه إذا كان/أ الم42/8وحياده، وكذلك م 

 شك لسبب معقول.

 ل يجوز تعريض المتهم أو الشخص محل التحقيق لأي شكل من الإكراه أو التهديد أو -2

 .(1)التعذيب أو أي شكل من أشكال المعاملة غير الإنسانية

حددت  الشخص قد ارتكبها: حيثإلزام المدعي العام بتحديد التهم أو الجرائم المدعى بأن " -3

العام  من النظام الأساسي البيانات التي يجب أن يتضمنها طلب المدعي( 58/2المادة )

 .(2)إلى الدائرة التمهيدية، والذي يطلب فيه القبض على شخص معين

 .(3)عدم جواز محاكمة الشخص نفسه عن فعل واحد أكثر من مره -4

                                                           

 /ب من النظام الأساسي.55/1م( 1)
 من النظام الأساسي. 58/2م( 2)
 من النظام الأساسي. 20م (3)
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 الفصل الخامس 

 وصياتالنتا ج والتالخاتم  

باعتبارها الشق الثاني من شقي القاعدة  الدولية الجنائيةتحاول الدراسة التعرض إلى مفهوم العقوبة 

الموضوعية، من خلال النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في محاولة لفهم  الدوليةالجنائية 

تطبيقها، أل وهي المحكمة  من قبل المحكمة المنوط بها توقيعهاأحكامها وأنواعها وإجراءات  جوإدرا

الجنائية الدولية مع المقارنة بوضعها ضمن مصادر القانون الدولي الجنائي قبل صدور النظام 

الأساسي، لمعرفة جوانب التطور الذي مسها والقصور الذي يشوبها ومن ثم يعيق دورها في الحد من 

ن عليه أحكامها ضمن النظام الجريمة الدولية، بهدف الوصول إلى تصور نظري لما يجب أن تكو 

الأساسي من خلال دراسة وصفية نقدية، قصد ترقية دورها في الممارسة العملية ومن ثم تحقيق دورها 

 : ى بعض النتائج والتوصيات التالية، وتوصلت هذه الدراسة الةالدولي الجنائيةالأكبر في تفعيل العدالة 

 



117 
 

 أولا: النتا ج:

 وتطور الأسلحة، ورجحان كفة التسويات السياسية دور كبير فيلقد كان لمعاناة البشرية   -1

تجاه نحو إيجاد قضاء جنائي دولي دائم وفعال من أجل حماية البشرية؛ إذ إن وجود الإ

دولي قوي يعد من أنجع الطرق السلمية لحل النزاعات الدولية، وفي الوقت نفسه لردع  قضاء

 الدولية الخطيرة وقمعها. الجريمة

 الأكثر نضجاا )إن جاز الدولي الجنائي لمحكمة الجنائية الدولية الصرح القضائيتعتبر ا  -2

 التعبير(، وفعالية وعمومية، وجاءت بعد تجارب قضائية دولية لم تتمتع بما للمحكمة الجنائية

 الدولية من ميزات توطد شرعيتها، وقد احتوى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على

لكن السياسة لم  ،القواعد الموضوعية لعمل المحكمة لقواعد الإجرائية إلى جانبالكثير من ا

بعيدة عن صياغة نصوص النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بل كانت حاضرة  تكن

 العديد من النصوص، مثل: تلك المتعلقة بالعلاقة بين مجلس الأمن والمحكمة. وبقوة في

إطار  الجنائية الدولية أصبحت الجرائم الدولية أكثر تحديداا ضمنبوجود نظام روما للمحكمة   -3

واضحة  قانوني مكتوب، ول يمكن اتخاذ الذرائع لتبرير ارتكابها، فقد أصبحت مسألة الشرعية

 فهو من حيث الأشخاص يشمل الأفراد ختصاصبالإيمة الدولية. أما فيما يتعلق في الجر 

كما أن  ،ي ترتكب الجرائم الدولية الخطيرةولية التفحسب ول يمتد لملاحقة المنظمات الد

النص على بعض الجرائم الخطيرة والتي  غفلأ لأساسي من الناحية الموضوعية قد ا النظام

بمخدرات  تجارالإعبر الدول أو بالأعضاء  تجارالإالأحيان، مثل:  أغلببالدولية في  تتصف

 جريمة الإرهابية.النص على ال غفلأ المحرمة دولياا، وكذلك  والأسلحة
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منه،  نص نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية على صلاحية المدعي العام بالتحقيق بمبادرة  -4

 وهذا يعد دعامة لستقلالية المدعي العام، رغم كونها استقلالية مشروطة، حيث يخضع

 ار التهملرقابة الدائرة التمهيدية فيما يتخذه من قرارات خاصة بالتصرف في التحقيق عند إقر 

واعتمادها. كما عمل نظام المحكمة على إيجاد درجتين للتقاضي أمام هذه المحكمة من 

، كما أن مسألة إعادة النظر واردة في نصوص هذا ستئنافيةالإوالدائرة  بتدائيةالإالدائرة  خلال

 وهذا كله يدعم النزاهة والعدالة في أحكامها. النظام،

الدولية،  المحكمة من محاولة جدية لإرساء جزء من العدالةعلى الرغم مما يقدمه وجود هذه   -5

 إل أن هذا ل يعني خلو نظامها الأساسي من العيوب والثغرات، ولعل أخطرها ما تناوله

الباحث في دور مجلس الأمن وعلاقته بالمحكمة، وآخر يتمثل في آلية تنفيذ الأحكام، فقد 

ولية على تعاون الدول بشكل كبير، وهنا تظهر النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الد اعتمد

التمسك بالسيادة وطريقة التعاون التي تراها الدولة، لكن لول ما يشوب نظام هذه  مشكلة

على النظام الأساسي، فمثلاا:  أمكن من اجتماع إرادات الدول الأطراف المحكمة لما

لبات عدم المساس بالسيادة الصدع بين متط لردمللمحكمة الدولية جاء  التكميلي ختصاصالإ

والعقاب، والحيلولة دون إفلات المجرمين الدوليين من العقاب على  الوطنية وتحقيق الردع

ووجود مبدأ التكامل حقق هذه الغاية، لكنه أدخل  ،المحكمةاختصاص  الجرائم الداخلة ضمن

لمجرمين الدوليين؛ السياسة سيما بالنظر أيضاا إلى ما تعلق بتسليم ا المحكمة في متاهة تدخل

ويرى الباحث أن هذا ليس تغليباا  .تسليم رعاياها –إجمالا  –لفالواقع يكرس رفض الدو 

لمعاناة الضحايا الذين يرمقون المحكمة بعين الأمل في  للأهواء السياسية فقط، بل تجاهل

 الجناة. العدالة بإنزال العقوبة الرادعة على
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 تحقيق عدالة دولية ليس فقط وجود قضاء دولي،يخلص الباحث إلى أن من أهم مقومات   -6

وهذا أمر غاية  ،تسهم في إقصاء التدخلات السياسيةبل أيضاا وجود قوة تحمي منجزاته، و 

 الصعوبة، بل قد يكون مستحيلاا، ولذلك تبقى العدالة مفهوماا نسبياا. في

 اج جهد البشرومن كل ما سبق يمكن القول أن نظام المحكمة الدولية وعملها سيكون نت  

 بالنقص والخلل، ورغم الصعوبات والمعوقات والسلبيات... سيظل هناك دور يتسم أبداا الذي 

 للمحكمة الجنائية الدولية في محاولة إرساء العدالة الجنائية الدولية وتحقيق آمال الضحايا،

  والمساعدة في بناء الثقة بقوة القانون في مواجهة قانون القوة.
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 وصيات:ثانياا: الت

 إدخال جملة من التعديلات على نصوص النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؛ لسد  -1

 أو على الأقل لتخفيف خطورة النتائج المترتبة –المشار إليها في النتائج –الثغرات الموجودة

ولحدوث ذلك ل بد من تكاتف الدول الأطراف، أو على الأقل غالبيتها لإحداث  ،عليها

 الإيجابي المطلوب. تجاهالإفي  التغيير

ويقترح  ل بد من تعديل على صلاحيات مجلس الأمن في علاقته بالمحكمة الجنائية الدولية،  -2

 الباحث نقل ما لمجلس الأمن من صلاحيات إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، مع إبقاء

 كمة الجنائية الدولية،دور لمجلس الأمن محصوراا بالتنفيذ الجبري للأحكام الصادرة عن المح

 ،هذه الأحكام غير خاضعة لحق النقضعلى أن تكون قرارات مجلس الأمن المتعلقة بتنفيذ 

أنه قد يكون مما يخدم العدالة أن يتم التعديل على صلاحيات المدعي العام للمحكمة،  كما

حقيق الضمانات التي تسهل عمله، وبذلك فيما يتعلق بمحاولة فصل سلطته في الت بإيجاد

 .مما يضمن تحقيق العدالة تهامالإتوجيه  عن سلطة

 ضرورة العمل على إيجاد قوة شرطية دولية مرتبطة بالمحكمة الجنائية الدولية، مع إعطاء  -3

 .هذه القوة الصلاحيات اللازمة لتعقب المجرمين المطلوبين للعدالة الدولية

 التمويل التابعة للأمم العمل على إيجاد مصدر مالي للمحكمة حتى ل يكون لمصادر  -4

المتحدة دور في التأثير على حياد المحكمة، ويمكن ذلك من خلال أن تصبح تبرعات الأفراد 

 .الماسسات غير الحكومية غير السياسية من مصادر تمويل المحكمة الدولية أو
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 كما أنه ل بد من تفعيل دور الماسسات الحكومية والدولية والخاصة، المتعلقة بتوثيق 

يسهم في تفعيل عملية الملاحقة القانونية بحق مرتكبيها  اممنتهاكات القانون الدولي؛ ا

  وتسهيلها.

 العمل على إيجاد لجان متخصصة في الدول الأطراف على صلة بالمحكمة الجنائية  -5

 الدولية، بغرض تفعيل دور المحكمة في الملاحقة القانونية لمرتكبي الجرائم الدولية الأشد

 اصة بعمل هذه اللجان بالتعاون مع الماسسات الحكومية وغير الحكومية المتعلقةخطورة، وخ

 ي.للقانون الدول نتهاكاتالإبتوثيق 
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